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 تطور القضاء ونظامه في المملكة العربیة السعودیة

  –عهد خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبد العزیز  -

  -دراسة استقرائیة تحلیلیة -

  حسام بن عبد االله بن عبد الرحمن المحمد

ــة ، الجامعــة الإســلامیة، ةكلیــة الأنظمــة والدراســات القــضائی، قــسم الدراســات القــضائیة المدین

  .المملكة العربیة السعودیة، المنورة

  hosam_almohammed@iu.edu.sa :البرید الإلكتروني

ا :  
 بـين  بالقضاء والقضاة، والعلاقـة-رحمه االله –ّصدرت البحث بمقدمة عن عناية الملك عبد العزيز 

من أهـداف البحـث، وأهميتـه، وحـدوده، : العدل والحق، ثم تمهيد في المنهج والمحددات العلمية

:  بمطالبـه الثلاثـةء ا اول  والدراسات السابقة، ثم فصلت البحث في أربعة مباحث؛ فقد 

قـة عن علاقة القضاء بالأنظمـة مـن خـلال المفهـوم، وبيـان شـكل التنظـيم القـضائي الـسعودي، وعلا

 بمطالبه السبعة في الأنظمـة العدليـة و ا ام  . التعاون والتوازن بين القضاء والأنظمة

 مع تحليل مظاهر التطـور في عهـد خـادم الحـرمين -رحمهم االله –الصادرة في عهد ملوك السعودية 

ة العدليـة، وجـاء  في سمة الأولية لجملة الأنظمـ-حفظه االله –الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 

 ا بمطالبه الثلاثة في تجلية مظاهر التطور في الأنظمة العدلية السارية المتـصلة بالقـضاء ا 

العــام، والقــضاء الإداري، والاتفاقيــات والمــذكرات المتــصلة بالجانــب القــضائي، بيــنما تخــصص 

 اا ميـة والإدارة العدليـة والجهـات  بمطالبـه الثلاثـة في مظـاهر التطـور في الأدوات التنظيا

عناية ملوك المملكـة بتنظـيم الجانـب القـضائي :  التي منها  ا  ما تالمساندة لها، مخت

من خلال سن التشريعات القضائية، وتطوير البيئة العدلية، وترتيـب المجـالس والمحـاكم القـضائية، 

إقامـة مـؤتمر عـلى مـستوى :  التـي منهـاو  ات   . وتدريب وتطوير القضاة وأعوانهم

الجهات الأكاديمية والمؤسسات العدلية حول واقع التعليم القانوني والفقهي في الـسعودية، والتنبـؤ 

 .بمستقبل كل منهما، مع الحرص على التوصيات الفاعلة في هذا الميدان

ت االإدارة العدلية،  التنظيم القضائي،  الأنظمة العدلية، القضاء،  تطور:ا . 
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Abstract: 

I started the research with an introduction on the care of King 

Abdul Aziz - may God have mercy on him - for the judiciary and 

judges, and the relationship between justice and truth, then a 

preface to the methodology and scientific determinants: the 

objectives of the research, its importance, its limits, and previous 

studies, then I divided the research into four chapters; The first 

topic is in three topics: on the relationship of the judiciary with the 

legal system through the concept, and an explanation of the form of 

the Saudi judicial organization, and the relationship of cooperation 

and balance between the judiciary and the legal system. The second 

chapter was devoted to its seven topics on the judicial systems 

issued during the era of the kings of Saudi Arabia - may God have 

mercy on them - with an analysis of the manifestations of 

development during the era of the Custodian of the Two Holy 

Mosques King Salman bin Abdulaziz - may God protect him - in 

the primary feature of the whole justice systems. The third chapter 

with its three topics on the manifestation the development 

phenomenon in the applicable judicial systems related to the public 

judiciary, the administrative judiciary, and the agreements and 

memorandum related to the judicial aspect, while the fourth chapter 

was devoted with its three topics to an explanation of the 

development phenomenon in the organizational tools, the judicial 
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administration and the bodies supporting them. It was concluded 

with a set of results, including: The care of the kings of the 

Kingdom to organize the judicial aspect by enacting judicial 

legislation, developing the justice environment, positioning judicial 

councils and courts, and training and developing judges and their 

assistants. There were some recommendations, including: holding a 

conference by the academic bodies and judicial institutions on the 

reality of legal and jurisprudence education in Saudi Arabia, and 

predicting the future of each of them, while taking care of effective 

recommendations in this field. 
 

Keywords: Development, Judicial System, The Judiciary,  

Judicial Organization, The Judicial Administration. 
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ا ا ا  

ا:  
 :نبي بعده، ثم أما بعد الله وحده والصلاة والسلام على من لا الحمد

فإن القضاء حارس المجتمعات، ومـن أسـباب اسـتدامة أمنهـا، واعتـدال مـسيرتها، ودوام اسـتقرارها؛ 

ّنفـذين بالعـدل عـبر وكان وما يزال محل عناية ولاة الأمور عبر الدهور، ومن هموم اللائـذين بالـدين الم

ّ ذلـك الهـم - طيـب االله ثـراه– ز الملك عبـد العزيـ- حرسها االله–وقد سطر مؤسس هذه البلاد . العصور

ّفي عبارة سـيارة دونتهـا الـصحف، وخلـدتها الوقـائع بعـد دخـول الحجـاز تحـت سـلطانه، وتتـابع بقيـة 

الحكـم والقـضاء الـذي ورثتـه هـذه المناطق تحت أركانه، ثـم اسـتقباله المـسائل والنـوازل في الإدارة و

الممالك، وما يتطلبه الأمر من الإصلاح والتحسين في الواقع القضائي بخاصة، وسائر الواقعـات بعامـة؛ 

وقـد جـسد رعايتـه للقـضاة عـبر .)١("فإذا أصلحنا المحاكم هانـت الأمـور واسـتقامت الأحـوال": فقال

تهم؛ وتــصنيف وظيفــة القــضاء في المجموعــة اســتقلاله الــسلطاني في تعييــنهم، ونقلهــم، وإنهــاء خــدم

ّالأولى التي سميت أركان الدولة وفق تصنيف السلم الوظيفي لموظفي الدولة، واستثناء مرتبات القـضاة  ُ

من خفضها نتيجة تقليل الإنفاق الحكومي مـن جـراء تـداعيات الحـرب العالميـة الثانيـة، وحرصـه عـلى 

والحديث عن القـضاء يـستدعي التوكيـد عـلى الغايـة .)٢(معدم التأخر في صرف مرتباتهم وسائر حقوقه

المنشودة، والقيمة المعهودة من تحقيق العدل، ودفع الظلـم، ورجحـان ميـزان الحـق؛ وهـو الأمـر الـذي 

 حج  جم  ُّ :  تبـارك وتعـالى–أسسته وأكدتـه الـشريعة في سـياق المعـاملات والمحـاكمات في قـول االله 

ــ َّضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم ــة ٥٨:ساءالن ــإن الآي ؛ ف

ــة، والولايــة  ــاع الــسياسة العادل ــا جم ــم بالعــدل، وهم ــا، والحك ــت أداء الأمانــات إلى أهله ــد أوجب ق

                                                        
، جمـادى الآخـرة ٦، عبـد االله خيـاط، مجلـة المنهـل، عـدد)زعبـد العزيـنشاط الحركة الدينية في الحجاز في عهد الإمام ( مقالة  )١(

تنظيمات الدولة في عهـد الملـك واستفدت النقل ابتداء من . مركز المعلومات والوثائق بمعهد الإدارة العامة. ٣٩٢ـ، ص هـ١٣٧٣

، ١، إبـراهيم بـن عـويض العتيبـي، مطبوعـات جامعـة الملـك سـعود، الريـاض، ط-رسـالة دكتـوراه في التـاريخ– عبد العزيـز

 .٢٢٠م، ص١٩٩٨/ـهـ١٤١٩

، جامعة الملك -  غير منشورةرسالة دكتوراه –دراسة فقهية نظامية -  السعوديةأدب القاضي في الأنظمة العدلية :  انظر تفصيل ذلك)٢(

حسام بن عبداالله بن : مسار الدراسات القضائية، إعداد – قسم الشريعة والدراسات الإسلامية - ية الآداب والعلوم الإنسانية عبدالعزيز، كل

 ١٥٣، صـهـ١٤٤٠/ـهـ١٤٣٩الدكتور عبدالرحمن بن نافع بن نفاع السلمي، العام الجامعي الأستاذ :  إشرافالمحمد،عبدالرحمن 

  .وما بعدها
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 – لعبـده ونبيـه داود - جـل جلالـه–والمتصدي للفصل في دنيـا النـاس يستـصحب أمـر االله . )١(الصالحة

لا بعلـم بالواجـب، العدل، وهذا لا يتمكن منـه إ: أي"؛ ٢٦:ص َّ مم  مخ مح مج ُّ : -عليه السلام

 . )٢("وعلم بالواقع، وقدرة على تنفيذ الحق

 ووالعدل مساواة بين الناس في تعيين الأشياء لمستحقها وتمكين كل ذي حق من حقه دون تأخير؛ 

و ال  ، ومساواة في استحقاق الأشياء ووسائل تمكينها بأيدي أربابها؛ ال   اق   

 ا َّ؛ وقد سن ت القوانين في رعاية هذين العدلين في الجـانبين الموضـوعي والإجرائـي تحقيقـا ُ

للمطالب وتقليلا للمثالب، وهو الذي لم يزل الصالحون من القـادة يعملـون في صـيانة ذلـك عـلى بيـان 

والقـضاء بـين النـاس يقـوم عـلى المرجـع العلمـي في الاحتكـام . )٣(الحقوق حفظا للعدل بقدر الإمكـان

 قـد أنـزل - جـل شـأنه–صام، ويستند على الجانب العملي في التمام وحماية الإمام؛ فإن االله وفصل الخ

الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط؛ لأن النفوس إمـا خـيرة منقـادة للـشرع، وإمـا شريـرة آبيـة للـشرع، 

 .)٤(الملكفالأولى يكفيها العمل بالعدالة وسياسة الشرع، والثانية لا بد لها من القهر وسياسة 

                                                        
 بـن محمـد بـن قاسـم نعبـد الـرحم: ، جمـع وترتيـب)ـهــ٧٢٨ت (وى شيخ الإسلام أحمد بن تيميـةمجموع فتا: انظر  )١(

 ابنــه محمــد، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المــصحف الــشريف في المدينــة المنــورة، المملكــة العربيــة الــسعودية، وســاعده

 ).٢٤٦/ ٢٨(، م٢٠٠٤/ـهـ١٤٢٥

الدكتور عبـد الـرحمن بـن معـلا :  بن ناصر السعدي، تحقيقنالرحم، عبد تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  )٢(

 .٨٣٧م، ص٢٠٠٢/ـهـ١٤٢٢، ٢اللويحق، دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، ط

 عنـد )٩٥-٥/٩٤(م، ١٩٨٤، محمد الطاهر ابـن عاشـور، الـدار التونـسية للنـشر، التحرير والتنوير: انظر في هذا السطر  )٣(

؛ فقد سطر كلاما طيبا عن أثـر القـوانين في ٥٨:النساء) إن االله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها: (- تعالى–تفسير قول االله 

  .صيانة العدل؛ وأن قوانين الشرع هي الأوفق والأحق بذلك

ت ( الإمـــام العلامـــة محمـــد جمـــال الـــدين القاســـمي ،)محاســـن التأويـــل(تفـــسير القاســـمي المـــسمى : انظـــر )٤(

ــه، )م١٩١٤/ـهـــ١٣٣٢ ــححه وخــرج أحاديث ــيروت، ط: ضــبطه وص ــة، ب ــب العلمي ــون الــسود، دار الكت ، ٢محمــد باســل عي

فقد نقل القاسمي نقولا حسنة في الوقوف على سر الجمع بين الكتـاب والميـزان )  وما بعدها٩/١٥٣(م، ٢٠٠٣/ـهـ١٤٢٤

َلقد:( - تبارك وتعالى–والحديد عند قول االله  ِ أرسلنا رسلنا بَ َ ََ ُ ُ َ َ وأنزلِـٰتَنِّيبَلٱَ َ ُنا معهم َ َُ َ َكتـٰبلٱَ َ َزانيِلمٱَ وِ َقومَيِ لَ ُلنـاسٱ ُ ِقـسطلٱِ بَّ ِ 

َوأنزل َ ِ شدسَ بأهِيِ فدَيدِلحَٱنَا َ ِ ومنــٰفع للنـاسديَ َّ َِ ِ
ُ وانظـر كـلام ابـن تيميـة مفرقـا حـول الاسـتدلال بهـذه الآيـة في . ٢٥:الحديـد) ََ

: ؛ فقال)٣٦٦-٣٦٥/ ٣٥و(، )٢٦٤-٢٨/٢٦٣ وما بعدها، ٢٣٢/ ٢٨(، و)١٣-١٠/١٢: (مجموع الفتاوى، مرجع سابق



 )١٩٧٦( دا ا ا  ء ومر ا -   ا ا دا   ن ا -  

ًوالقضاء في نظامه وتنظيمه في المملكـة العربيـة الـسعودية يحمـي الحـق ابتـداء ويحـامي عنـه انتهـاء؛  ً

 أحـدهما كعملا بفقه الأنظمة ونظام الفقه الشرعيين في علاقة شرعية قائمة بينهما ومتـصلة بهـما لا ينفـ

ليـه بـالنص والـشاهد مـن المـاضي االله وتبينـه وتـدلل ع عن الآخر مما ستجليه سطور هذا البحث إن شاء

والحاضر منذ أول نظام قضائي وليد حتى أيام كتابة هذا العمل الذي بلـغ مائـة عـام عـلى الـتمام؛ قـد مـر 

ــمال؛  ــادين الأع ــعها في مي ــة وتوس ــساع الدول ــأطوار عــدة مــساوقا ات ــي فيهــا ب التنظــيم القــضائي الإجرائ

ــو ــك في تن ــر ذل ــى ظه ــت حت ــشريعات وأوعب ــه الت ــتوعبت مع ــصاص اس ــدد اخت ــضائي، وتع ــر الق ع النظ

 .)١( أوان الشروع فيه، ومن االله العون، وعليه أتوكل، وبه أستعيناوهذ. المحاكم

 داتت واا  : 
 -ا أ : 

 :تكمن أهمية البحث في نقاط عدة، منها

 .إظهار عناية ملوك المملكة العربية السعودية بالبيئة القضائية-١

 . على تأريخ التنظيم القضائي في المملكة العربية السعوديةالوقوف-٢

ــضائي -٣ ــور الق ــان التط ــي وبي ــب الإجرائ ــتعراض الجان ــوعي(اس ــاضي ) الموض ــر الق ــب نظ في جان

 .وحكمه

إظهار أوجه التعـاون والتـوازن بـين القـضاء والأنظمـة، والتكامـل بـين جهـات التقـاضي والجهـات -٥

 .المساندة في البيئة العدلية

 :اف ا أ- 

 ر؛ا    إ ف ا:  
 .عرض الأنظمة العدلية عرضا موجزا وسردا مختصرا خلال مائة عام-١

 ربط إصدار الأنظمة العدلية ولوائحهـا بعهـود ملـوك المملكـة العربيـة الـسعودية وفـق توثيـق صـحيفة أم - ٢

 .القرى

                                                                                                                                               
 والعدل متلازمان، والكتاب هو المبين للشرع؛ فالشرع هو العدل، والعدل هو الشرع، ومن حكم بالعدل فقد حكم بفالكتا"

  ).٣٥/٣٦٦(، "...بالشرع

نظامية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك  أصل مادة هذا البحث ورقة علمية مختصرة ألقيتها في ندوة التطورات القضائية وال )١(

 صـفر ١٠ برعاية سمو رئـيس الجامعـة ضـمن مجموعـة مـشاركة انتخبـت مـن زمـلاء الكليـة في -  حفظه االله– زسلمان بن عبد العزي

  ).عن بعد(ـ هـ١٤٤٢



  
)١٩٧٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 .سة تحليلية في الجانبين الإجرائي والموضوعيدراسة مظاهر التطور القضائي ونظامه درا-٣

إعمال بعض صور المقارنـة بـين جملـة مـن الأنظمـة العدليـة، وإعطـاء القـارئ فرصـة اسـتظهار الـصور - ٤

 .الأخرى

ــة -٥ ــة العربي ــضائي في المملك ــيم الق ــوع التنظ ــصرا في موض ــا ومخت ــا قريب ــث مرجع ــون البح أن يك

 .السعودية

 -و ود ا : 

 .ــهـ١٤٤٤ حتى وقت كتابة هذا البحث ١٣٤٤من عام : د الزمانيةالحدو-١

المؤســـسات القـــضائية والجهــات العدليـــة المـــساندة في المملكـــة العربيـــة : الحــدود المكانيـــة-٢

 .السعودية

دراسة الأنظمة العدلية السعودية من جهة تحليـل نـصوصها، ومقارنتهـا بـسابقها، وبيـان : الحدود العلمية- ٣

 . من النصوص المستجدة، أو التعديل، أو الإلغاء وفق المنهج التحليلي المقارنواقع تطبيقها

 -ت اراا  

 ارات   درا   اان ا، ودرا   اء وه، 
ودرا   ام امم وا ء، ودرا   ت            

رذ ة، وء وا  ا أو أو إدار :  
التطور التشريعي في المملكة العربية السعودية، محمد عبد الجواد محمد، مطبعـة جامعـة القـاهرة -١

 . )١(م١٩٧٧-ــهـ١٣٩٧والكتاب الجامعي، بدون تاريخ طبعة، 

-م١٩٢٦/ــــــهـ١٣٤٤صرة  التطـــورات الــــسياسية والحــــضارية في الدولـــة الــــسعودية المعــــا-٢

، )غـير منـشورة( رسـالة لنيـل درجـة الماجـستير في التـأريخ الإسـلامي الحـديث –م ١٩٣٢/ــهـ١٣٥١

جامعة أم القرى، كلية الـشريعة والدراسـات الإسـلامية، قـسم الدراسـات العليـا التأريخيـة والحـضارية، 

للطيف بـن عبــداالله بــن دهــيش، الأســتاذ الــدكتور عبــدا:  بنــت عبــدالعزيز الـسلوم، إشرافةلطيفــ: إعـداد

 .١٩٨٨/ــهـ١٤٠٨

                                                        
 المتن أعلاه بالتأصـيل مع تميز كتاب التطور التشريعي في-على سنن الكتب الجامعية  في الموضوع نفسه كتابان هناك  )١(

  :؛ وهما-والتفصيل والتمثيل

  . ص٢٤٤م، ١٩٨٠/ـهـ١٤٠٠ بن محمد الحفناوي، د، عبد المجيأصول التشريع في المملكة العربية السعودية -

 وعماد الـدين الـشربيني، دار الكتـاب الجـامعي، م، جعفر عبد السلامقدمة في أصول التشريع في المملكة العربية السعودية -

  . ص٢١٦م، ١٩٨٣/هـ١٤٠٣، ١قاهرة، طال



 )١٩٧٨( دا ا ا  ء ومر ا -   ا ا دا   ن ا -  

-م١٩٦٤/ـهــ١٣٩٥-ـهــ١٣٨٤( مـن زالتنظيمات الإدارية في عهد الملك فيـصل بـن عبـد العزيـ-٣

 رسالة مقدمة لاسـتكمال متطلبـات الحـصول عـلى درجـة الماجـستير في التـأريخ الحـديث -) م١٩٧٥

- بجامعـة طيبـة، قـسم العلـوم الاجتماعيـة، كليـة الآداب والعلـوم الإنـسانية-) غير منـشورة(والمعاصر 

، زالأستاذ الدكتور هشام فوزي عبد العزيـ: نجود بنت قالط عماس الفقير، إشراف: شعبة التأريخ، إعداد

 .م٢٠١٣/ـهـ١٤٣٤

ــسلطة -٤  ــام ال ــلامية ونظ ــشريعة الإس ــوء ال ــسعودية في ض ــة ال ــة العربي ــضائي في المملك ــيم الق التنظ

سـعود بـن سـعد آل دريـب، مطبوعـات جامعـة الإمـام محمـد بـن  ،-ـهـ١٤٠٣ رسالة دكتوراه-القضائية

 .م١٩٩٩/ــهـ١٤١٩سعود الرياض، الرياض، 

الكتــاب - آل الــشيخ، تهامــةعبــد االله التنظــيم القــضائي في المملكــة العربيــة الــسعودية، حــسن بــن -٥

 . م١٩٨٣-ــهـ١٤٠٤، ٢العربي السعودي، جدة، ط

الـدكتور محمـد مـصطفى وهبـة الـزحيلي، : بية السعودية، إعداد التنظيم القضائي في المملكة العر-٦

تطـور الأنظمـة الـسعودية، : بحوث مـؤتمر المملكـة العربيـة الـسعودية في مائـة عـام، المحـور الـسادس

 .م١٩٩٩ يناير ٢٨-٢٤/ـهـ١٤١٩ شوال ١١-٧الرياض 

-ــــهـ١٣٤٣( آل ســعود زعبــد العزيــ التنظــيمات الداخليــة في مكــة المكرمــة بعــد دخــول الملــك -٧

عبـد ، منى بنت قائد آل ثابتـة القحطـاني، دارة الملـك -رسالة دكتوراه-) م١٩٣٢-م١٩٢٤/ــهـ١٣٥١

 .م٢٠٠٦/ــهـ١٤٢٧، الرياض، زالعزي

، إبـراهيم بـن عـويض -رسـالة دكتـوراه في التـاريخ– تنظيمات الدولة في عهد الملك عبد العزيـز -٨

وأيــضا منــشورة عــن . م١٩٩٨/ــــهـ١٤١٩، ١ طالعتيبــي، مطبوعــات جامعــة الملــك ســعود، الريــاض،

 .م١٩٩٣/ــهـ١٤١٤، ١مكتبة العبيكان، الرياض، ط

نائـب (الفصل في المظالم في المملكة العربية السعودية، معالي الشيخ منصور بن حمـد المالـك -٩

 تطـور:  الـسادسر، المحـوبحوث مؤتمر المملكة العربية السعودية في مائة عام، )المظالمرئيس ديوان 

 . م١٩٩٩ يناير ٢٨-٢٤/ـ ـهـ١٤١٩ شوال ١١-٧الأنظمة العدلية 

-م١٩٠٢/ـهــ١٣٧٣-ـــهـ١٣١٩( آل سـعود زالقضاء في منطقة نجد في عهد الملك عبد العزيـ-١٠

رســالة مقدمــة لاســتكمال متطلبــات الحــصول عــلى درجــة الماجــستير في التــأريخ الحــديث -م١٩٥٣

-لـوم الإنـسانية بجامعـة طيبـة، قـسم العلـوم الاجتماعيـة، كليـة الآداب والع-) غير منـشورة(والمعاصر 

الأستاذ الـدكتور هـشام فـوزي عبـدالعزيز، : سناء محمد علا االله المعدي، إشراف: شعبة التأريخ، إعداد

 .م٢٠١٧/ـهـ١٤٣٨



  
)١٩٧٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

-م١٩٦٤/ــــهـ١٣٩٥-ــــهـ١٣٨٤( القـضاء في عهــد الملــك فيــصل بــن عبــد العزيــز آل ســعود -١١

 جواهر بنت عبـداالله الـدوسري، : الباحثةد، إعدا)رسالة ماجستير (-اريةدراسة تاريخية حض-) م١٩٧٥

 قـسم التـاريخ والحـضارة بكليـة العلـوم الاجتماعيـة،  محمد بن عبدالرحمن الـشيحة،: الدكتورإشراف

 .م٢٠١٦/ــهـ١٤٣٧العام الجامعي  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،

 بـن عبــداالله بـن حـسن آل الــشيخ زعبــد العزيـيـة الـسعودية،  لمحـات حـول القـضاء في المملكــة العرب- ١٢

، ٢الوليد بن عبدالرحمن بن محمد الفريان، عالم الفوائد، الريـاض، ط: ، أعده للنشر)ــهـ١٤١٠- ــهـ١٣٣٦(

 .ــهـ١٤٢١

 جـيرة، مطـابع معهـد الإدارة معبد العظـي م، عبد المنعنظام القضاء في المملكة العربية السعودية -١٣

 .ــهـ١٤٠٩الرياض، ، إدارة البحوث-العامة

ــة -١٤ ــة العربي ــاري في المملك ــق الج ــع التطبي ــلامي م ــضائي في الفقــه الإس ــيم الق  الوســيط في التنظ

 أحمـد و الحـسين عـلي غنـيم، مؤسـسة مالسعودية ومصر والكويت، المستشار الدكتور فؤاد عبد المنع

 .م١٩٩٢/ــهـ١٤١٣شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية، 

الوسيط في شرح التنظيم القضائي الجديد بالمملكة العربية السعودية، أحمد صـالح مخلـوف،  -١٥

 .م٢٠١٣/ــهـ١٤٣٤، ١معهد الإدارة العامة، مركز البحوث، ط

، -  غـير منـشورة رسـالة دكتـوراه–دراسـة فقهيـة نظاميـة - الـسعودية  العدليـة الأنظمةأدب القاضي في  -١٦

ر  مــسا– قــسم الــشريعة والدراســات الإســلامية - عبــدالعزيز، كليــة الآداب والعلــوم الإنــسانية جامعــة الملــك 

الدكتور عبدالرحمن الأستاذ :  إشرافالمحمد،حسام بن عبداالله بن عبدالرحمن : الدراسات القضائية، إعداد

 .ــهـ١٤٤٠/ــهـ١٤٣٩بن نافع بن نفاع السلمي، العام الجامعي 

ي مـن الدراسـات الرائـدة المتميـزة في الميـدان التـشريعي، ودراسـة تنظـيمات فدراسة التطور التـشريع

الدولة في عهد الملك عبد العزيز من الدراسات الرائدة المتميزة في الميدان التـأريخي، وسرد صـاحبي 

حسن وأخيه عبد العزيز نابع عن اختصاص كل منهما بعـد والـدهما في ريـادة وإدارة : المعالي الشيخين

لقـضائي، ثـم رسـالة التنظـيم القـضائي للــدكتور سـعد آل دريـب مرجـع أكـاديمي عتيـق في هــذا العمـل ا

وقـد اسـتفاد الباحـث مـن هـذه . الميدان لدأبه العلمـي، وسـعيه الـوظيفي إبـان توليـه وكالـة وزارة العـدل

ر الدراسات وغيرها في التكامل بين البعد التنظيمي والتـأريخي حـول القـضاء في الـسعودية؛ وهـو شـاك

َّوسـيكون مـسطرا ومـصدرا في . صنيع أصحابها، وذاكر أثرهم، وناقل عنهم، وداع لهم، ومشارك معهـم َّ

إظهار العلاقة بين القضاء والنظام، وإيراد الأنظمة العدليـة تحـت مبحـث واحـد مـع عـرض : هذا البحث



 )١٩٨٠( دا ا ا  ء ومر ا -   ا ا دا   ن ا -  

لحـرمين موضوعاتها ومظاهر اللحظ فيها، وتحليـل مظـاهر وسـمات التطـور القـضائي في عهـد خـادم ا

 في الجوانــب العلميــة، والعمليــة، والنظاميــة، - حفظــه االله–الــشريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز 

 .والإدارية

ا :   

ا ا و  ذات  وأر ،ا  و ،:  
  : اء م، و  : ا اول

 .فهوم الأنظمة العدليةم: المطلب الأول

 . التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية: المطلب الثاني

 . التعاون والتوازن بين القضاء والأنظمة: المطلب الثالث

ما ا :   ا م١٣٤٤ا  ١٤٤٤ا ا و :  
 .زالملك عبد العزيالأنظمة العدلية في عهد : المطلب الأول

 .الأنظمة العدلية في عهد الملك سعود: المطلب الثاني

 .الأنظمة العدلية في عهد الملك فيصل: المطلب الثالث

 .الأنظمة العدلية في عهد الملك خالد: المطلب الرابع

 .الأنظمة العدلية في عهد الملك فهد: المطلب الخامس

 .لملك عبد اهللالأنظمة العدلية في عهد ا: المطلب السادس

 .الأنظمة العدلية في عهد الملك سلمان: المطلب السابع

ا ا :  و ،را ا ما  ر وا :  
 . الأنظمة المتصلة بالقضاء العام: المطلب الأول

 .الأنظمة المتصلة بالقضاء الإداري: المطلب الثاني

 .الاتفاقيات والمذكرات المتصلة بالجانب القضائي: المطلب الثالث

 اا ا :          ، ةمت اوا دارة اوا دوات اا  را 
  و:  

 . اللوائح التفسيرية والقواعد التنفيذية: المطلب الأول

 .الإدارة العدلية: المطلب الثاني

 . ات المساندة في المنظومة العدليةالجه: المطلب الثالث

    )توا ا.(  



  
)١٩٨١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

  : ا اول
م ءا   

؛ وعلاقـة )١( تصدر الأنظمة متضمنة الحدود والقيـود الـشكلية والموضـوعية في تنظـيم المرافـق العامـة

، والوقــوف عــلى طبيعــة القــضاء بالأنظمــة تــبرز في نــصوص التنظــيم القــضائي، وبيــان جهــات التقــاضي

العلاقة بين السلطة القضائية مع غيرها من الـسلطات القانونيـة، بعـد تحديـد مفهـوم الأنظمـة العدليـة مـع 

 .شرح موجز لأدوات صدور الأنظمة ولوائحها في المطالب الآتية

  : ا اول
ا ما   

ّيسمى النظام ويعبر عنه وفق ما عبر به المنظم  ُ َّ بالأداة النظامية التـي صـدر بهـا؛ وقـد نـص المـنظم عـلى ُ

مـن النظـام ) ٦٧(دون غيرهما في عمليـة التنظـيم والتـشريع كـما في المـادة ) الأنظمة واللوائح(مفردتي 

، والمـادة ...)تخـتص الـسلطة التنظيميـة بوضـع الأنظمـة واللـوائح:(الأساسي للحكم التي تنص على أن

ــي تــنص عــلى أنمــن نظــام مجلــس الــوزراء ا) ٢١( ــوزراء مــشروعات الأنظمــة : (لت يــدرس مجلــس ال

من نظام مجلس الشورى التي أعطت المجلس الحـق في ) ١٥(، والمادة ...) واللوائح المعروضة عليه

إبـداء الـرأي حيـال الـسياسات العامـة للدولـة التـي تحـال إليـه مـن رئـيس مجلـس الـوزراء؛ وعـلى وجـه 

دراسـة الأنظمـة واللـوائح، والمعاهـدات، والاتفاقيـات ):(ب (الخصوص في أربـع فقـرات منهـا الفقـرة

مما يتأكـد  ؛ فهذه النصوص قد عبرت بالأنظمة واللوائح)٢()الدولية، والامتيازات، واقتراح ما يراه بشأنها

معــه الاقتــصار علــيهما في حــدود الــنص النظــامي عــلى أن هــذا لا ينخــرم بــبعض الأنظمــة التــي ســميت 

 . )٣(لاعتبارات تتصل بالأنظمة الإقليمية الموحدة) نظام(ردةمقرونة بمف) قانون(بـ

                                                        
 بـن محمـد المرزوقـي، مكتبـة التوبـة، الريـاض، ، الدكتور محمد بن عبد اهللالوجيز المرشد إلى الصياغة القانونية:  انظر )١(

  . وما بعدها في الحديث عن الهيكل العام للصياغة التأسيسية في تسعة بنود شكلية٤٢م، ص٢٠١٨/ـهـ١٤٣٩، ١ط

ـ، ونشر في صـحيفة أم القـرى في هـ١٤١٢ شعبان ٢٧بتأريخ ) ٩٠/أ( بالأمر الملكي رقم م الأساسي للحكمالنظاصدر   )٢(

بـالأمر  نظـام مجلـس الـوزراءوصدر . مادة نظامية) ٨٣(، وجاءت مواده في ـهـ١٤١٢رمضان ٢بتاريخ ) ٣٣٩٧(عددها رقم 

 ربيع الأول ١٠ريخ أبت) ٣٤٦٨(رقم لقرى في عددها  في صحيفة أم اونشر ،١٤١٤ ربيع الأول ٣يخ أربت) ١٣/أ(الملكي رقم

 شعبان ٢٧بتأريخ ) ٩١/أ( بالأمر الملكي رقم نظام مجلس الشورىصدر و. مادة نظامية) ٣٢(، وجاءت مواده في ـهـ١٤١٤

مـادة ) ٣٠(ـ، وجـاءت مـواده في هــ١٤١٢رمـضان ٢بتـاريخ ) ٣٣٩٧(ـ، ونشر في صحيفة أم القرى في عددها رقـم هـ١٤١٢

  .ةنظامي

 من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائيـة ومكافحتهـا في دول الإجراءات الوقائية) نظام(قانون :  انظر على سبيل المثال )٣(

 ربيـع الآخـر ٢٥بتـأريخ ) ٢٥١(مجلس التعـاون لـدول الخلـيج العربيـة الاسترشـادي المعتمـد بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم 



 )١٩٨٢( دا ا ا  ء ومر ا -   ا ا دا   ن ا -  

وقد اعتنى المنظم السعودي بتشريع الأنظمة وإصدارها في الجـانبين الموضـوعي والـشكلي، وصـان 

مرحلــة : ًكــلا مــنهما بــالإجراء القــانوني المتبــع؛ فالأنظمــة عنــد إصــدارها تمــر بخمــس مراحــل، وهــي

. )١(ناقشة، ثم مرحلة التصويت، ثم مرحلـة التـصديق، ثـم مرحلـة النـشرالاقتراح، ثم مرحلة الدراسة والم

ً يكون القـانون الأدنـى مرتبـة مقيـدا نأ": ويجب أن ترعى هذه الأنظمة مبدأ التدرج التشريعي الذي يعني

 صلى االله عليـه –، وسنة رسوله - عز وجل–؛ فتكون موافقة لأحكام كتاب االله )٢("بالقانون الأعلى مرتبة

مـن النظـام الأســاسي للحكـم، ويتمثـل هـذا التـدرج بالنظـام الأســاسي ) ٧( وفـق منطـوق المـادة -وسـلم

والأنظمـة العدليـة مـن جهـة . ، ثم الأنظمة العادية، ثم اللوائح، ثم القواعد)٣(للحكم، ثم الأنظمة الأساسية

صادرة عــن الــسلطة  العامــة الملزمــة الــدالقواعــ": مرتبتهــا معــدودة في الأنظمــة العاديــة التــي يقــصد بهــا

                                                                                                                                               
 واستغلال الثروة المائية الحية لدول مجلس التعـاون لـدول الخلـيج العربيـة تنميةالموحد لحماية و) نظام(وقانون.ـهـ١٤٤٣

المــدخلات ) نظـام(وقـانون .ـهــ١٤٤٣ ربيـع الآخـر ٢٥بتـأريخ ) ٢٥١(الاسترشـادي المعتمـد بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

) ٢٥١( مجلس الوزراء رقـم  العضوية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاسترشادي المعتمد بقراروالمنتجات

 .ـهـ١٤٤٣ ربيع الآخر ٢٥بتأريخ 

 ٢٣٦ حتى ٢٣١، بدون تاريخ الطبعة والنشر، صبالإسكندرية، حسن كيره، منشأة المعارف المدخل إلى القانون : انظر )١(

جـبر الألفـي، دار  بـن دمحمـ. ، دالمدخل لدراسة الأنظمة القانونيـة في المملكـة العربيـة الـسعودية .في سن التشريع وأنواعه

، مراحل إصـدار النظـام في المملكـة العربيـة الـسعودية.١٥٧م، ص٢٠١٨/ـهـ١٤٣٩، ١التحبير للنشر والتوزيع، الرياض، ط

النظام الدستوري في  . وما بعدها٦٩م، ص٢٠١٣/ـهـ١٤٣٤، ٢صالح بن سعد السعدان، دار مملكة نجد للنشر والتوزيع، ط 

- ـهـ١٤٣٣، ٣، عبدالرحمن بن عبد العزيز بن شلهوب، طشريعة الإسلامية والقانون المقارنالمملكة العربية السعودية بين ال

  .٣٢٧-٣٢٣م، ص٢٠١٢

ــة الــسعودية  )٢( ــة، الريــاض، طعبــد االله، محمــد بــن الــسلطة التنظيميــة في المملكــة العربي ــة التوب ، ٣ بــن محمــد المرزوقــي، مكتب

  .٧٧ م، ص٢٠١٨/ـهـ١٤٣٩

؛ وقد وصفت بأنها )المقاطعات(نظام مجلس الشورى، ونظام مجلس الوزراء، ونظام المناطق :  الأنظمة الأساسية هي )٣(

ـ، واسـتثنيت هـذه الأنظمـة مـن كلمـة هــ١٤١٢ شـعبان ٢٦ بتـأريخ ١١٤أنظمة أساسية بنص قرار مجلس الـوزراء ذي الـرقم 

 شـوال ٢٢ بتـأريخ ٣٨سوم الملكي رقـم نظام مجلس الوزراء الصادر بالمر-من ) ٢٠(و) ١٩(الواردة في المادتين ) النظام(

) ٣٣٩٩( المنشور بصحيفة أم القرى في عددها رقم هـ١٤١٢ شعبان ٢٦بتأريخ ) ٢٣/م( بالمرسوم الملكي رقم -ـهـ١٣٧٧

  .٨٤، المرزوقي، مرجع سابق، صالسلطة التنظيميةوقد أفدت هذه المعلومة ابتداء من . ـهـ١٤١٢ رمضان ١٦بتأريخ 

ـ، ونشر في صحيفة أم القـرى في عـددها هـ١٤١٢ شعبان ٢٧بتأريخ ) ٩٢/أ(بالأمر الملكي رقم ناطقصدر نظام الم ):تتمة(

  .مادة نظامية) ٤١(، وقد جاءت مواده في ـهـ١٤١٢رمضان ٢بتأريخ ) ٣٣٩٧(رقم 



  
)١٩٨٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

: ُ؛ فــإذا تــوافر في القواعــد العامــة العنــاصر الثلاثــة، وهــي)١("التنظيميــة الموافــق عليهــا بمرســوم ملكــي

العمومية والتجرد، وصدورها عن السلطة التنظيمية، وأن يكـون صـدورها بمرسـوم ملكـي؛ فإنهـا تكـون 

 بــل تأخــذ حكــم ، توصــف بالأنظمــةمـن الأنظمــة العاديــة، أمــا إذا تخلــف العنــصران الأخــيران؛ فإنهــا لا

ُوتمثـل الـسلطة التنظيميـة . )٢(اللوائح التنظيمية  التـي يمثلهـا في -الحجـر الأسـاس في البنـاء التـشريعي-ُ

ذلــك مجلــس الــوزراء، ومجلــس الــشورى وفــق نــصوص نظاميهــا في اختــصاصهما بدراســة الأنظمــة 

مـن نظـام مجلـس الـشورى، وبينـت ) ١٥(من نظام مجلس الـوزراء، والمـادة ) ٢١(واللوائح في المادة 

) ١١(من نظام مجلس الشورى والمـادة ) ٢٣(من نظام مجلس الوزراء، والمادة ) ٢٢(و) ٢١(المادتان 

َمــن قواعــد عمــل المجلــس المــسلك الإجرائــي الــذي يتــبعهما المجلــسان في موضــوع ســن الأنظمــة  َ

َزير فيما يتعلـق بـأعمال وزارتـه الحـق ودراستها، وقد أعطى المنظم هيئة الخبراء بموجب تنظيمها، والو

، ويكـون النظـام نافـذا بعـد )٣(من نظام مجلـس الـوزراء) ٢٢(في اقتراح مشروع نظام وفق منطوق المادة 

مـن النظـام الأسـاسي للحكـم، ) ٧٠(دراسته ثم تصديقه بصدوره بأداة المرسوم الملكي وفق نص المادة 

 فهـي في أ اا؛ .من نظام مجلس الشورى) ١٨(ة من نظام مجلس الوزراء، والماد) ٢٠(والمادة 

 العامــة الملزمــة الــصادرة بــأداة دون دالقواعــ": مرتبــة أدنــى مــن النظــام، ويعرفهــا بعــض البــاحثين بأنهــا

:  التنظيميـةحاللـوائ: ، وقد نص بعضهم أن العمل قد استقر على تقسيم اللوائح إلى)٤("المرسوم الملكي

                                                        
  .٨٥، المرجع السابق، صالسلطة التنظيمية  )١(

 .٨٦المرجع السابق، ص:  انظر )٢(

 ر دو. ومـا بعـدها٧٥، السعدان، مرجع سـابق، صمراحل إصدار النظام: وانظر. ٣٥٧-٣٥٦ صالمرجع السابق،:  انظر )٣(

 رسـالة مقدمـة اسـتكمالا لمتطلبـات الحـصول عـلى – مجلس الوزراء في سن الأنظمة واللوائح بالمملكة العربية الـسعودية

ايف العربيـة للعلـوم الأمنيـة، كليـة ، جامعـة نـ-درجة الماجـستير في العدالـة الجنائيـة تخـصص التـشريع الجنـائي الإسـلامي

 الجـيلاني نالـدي. د:  التـويجري، إشرافز بن أحمد بن عبـد العزيـزعبد العزي: قسم العدالة الجنائية، إعداد-الدراسات العليا

 – دور مجلس الـشورى في إعـداد الأنظمـة في المملكـة العربيـة الـسعودية.  وما بعدها١٠٣م، ص٢٠٠٩/ـهـ١٤٣٠بوزيد، 

، جامعـة نـايف العربيـة للعلـوم الأمنيـة، كليـة الدراسـات -مة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستيررسالة مقد

م، ٢٠٠٦/ـهـ١٤٢٧ المراد، ز فضل عبد العزيدمحم. د: غازي بن علي الجهني، إشراف: قسم العدالة الجنائية، إعداد-العليا

  .  وما بعدها٥٨ص

اللائحـة :  مثـلالأمـر الملكـي هنـاك لـوائح تنفيذيـة صـدرت بـأداة .٨٨مرجـع سـابق، ص السلطة التنظيمية، المرزوقي،  )٤(

الداخلية لمجلس الشورى، واللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة؛ وهذا لا يعكر على مـا جـاء في التعريـف بـأن اللـوائح تـصدر 

  .بأداة دون المرسوم الملكي؛ لأن هذا هو الغالب



 )١٩٨٤( دا ا ا  ء ومر ا -   ا ا دا   ن ا -  

: ر بعد دراسة مجلـس الـوزراء ومجلـس الـشورى لهـا، واللـوائح التنفيذيـةوهي قواعد عامة ملزمة تصد

وهــي قواعــد عامــة ملزمــة تــصدر عــن الــسلطة التنفيذيــة وفــق مــا أســند إليهــا النظــام، وعرفهــا بعــضهم 

أنظمة تصدرها الجهات التنفيذية المختصة بناء على نظام قائم لتقرير الجزئيات والتفصيلات اللازمـة ":بأنها

، وتأتي اللوائح التنفيذية في صورة تعليمات، أو قرارات، أو نماذج مـن الـوزير المخـتص، )١(" النظاملنفاد هذا

 .)٢(وتصدر عنه أو الجهة التي خولها النظام بذلك وبالأداة التـي حـددها؛ وصـدورها بقـرار وزاري هـو الغالـب

هو محض اجتهاد بين البـاحثين  بهذا الحرف ليس جاريا على تعبير المنظم؛ بل )ام ا (ودة  

كما ورد في ) أنظمة السلطة القضائية وحقوق الإنسان(في الندوات العلمية والمجالات البحثية؛ وقد يعبر عنه بـ

 ضـبط الاجتهـاد نويمكـ. الموقع الشبكي لهيئة الخبراء في المجلد الخامس من مجموعة الأنظمة الـسعودية

موضوع النظام ومعالجته، والجهة الصادر عنها هـذا ":  محددين اثنينفي توصيف الأنظمة العدلية بالنظر إلى

فـإذا كـان النظـام يتنـاول في صـلبه جهـاز القـضاء بنوعيـه العـام النظام المختص بدراسة مشروعه ولائحته؛ 

والإداري ويفصل في أحكام مرافقه وموظفيه، وحقوقهم وواجباتهم الوظيفية، وطرق الحكم القـضائي، 

دعوى، والمسائل المتعلقة بالمطالبة بالحقوق أو الإبقاء عليها، وإجراءات التقاضي ومـا وأحكام نظر ال

فإنه نظام عدلي من هذه الجهة، وإذا كان سن النظـام ولائحتـه موكـولا إلى ؛ يتصل به من أحكام ومسائل

قـق  وعـلى ضـوء ذلـك يتح،جهة قائمة على المرافق العدلية وأعضائها فهو نظام عـدلي مـن هـذه الجهـة

معنى هذا المصطلح ويجمع شتات الاتجاهات في محددين بين الموضوع والـشكل وفـق طرائـق أهـل 

اد  ام   ، ويكـون )٣("القـانون في بحـثهم المـصطلحات وأصـول الموضـوعات

ة القـضائية، ويبـين أحكـام القـضاة وحقـوقهم وواجبـاتهم ز يتناول ترتيب الأجهـنظامكل : (بأنه ا

                                                        
، عبـداالله بـن محمـد آل خنـين، ة في النظم وتطبيقه في لـوائح نظـام المرافعـات الـشرعية الـسعوديمنهج اللوائح التنفيذي  )١(

 . ١٥٥ص. ـهـ١٤٢٥، ربيع الآخر ٦، السنة، ٢٢مجلة العدل، وزارة العدل، الرياض، العدد 

: نظـيم الـسعودي اللائحـة في الت.٩٤- ٩١، المرزوقـي، مرجـع سـابق، صالـسلطة التنظيميـة:  انظر تفصيل ذلك وأمثلته )٢(

قـسم الـسياسة الـشرعية، العـام الجـامعي -بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في السياسة الشرعية، المعهد العالي للقـضاء

. ٧٨، ٧١، ٦٨-٦٦: الدكتور سعد بن مطر العتيبي، الصفحات: نايف بن صالح الغامدي، إشراف: ـ، إعدادهـ١٤٣٠/١٤٣١

-٢٢الـدورة الثالثـة، -دراسة قدمت لمنتدى الريـاض الاقتـصادي الثالـث – تنمية الاقتصاديةالبيئة العدلية ومتطلبات ال: وانظر

 ومــا ٢٢مكتــب الــضبعان للمحامــاة والاستــشارات القانونيــة، ص، م٢٠٠٧ديــسمبر -٤-٢ـ الموافــقهـــ١٤٢٨ ذو القعـدة٢٤

بيـة الـسعودية وقارنـت ذلـك بـبعض  فقد سبرت الدراسة إجراءات إصدار الأنظمة العدلية ولوائحها في المملكـة العر؛بعدها

  .الدول العربية والعالمية

  .٥٩، المحمد، مرجع سابق، صأدب القاضي في الأنظمة العدلية  )٣(



  
)١٩٨٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

مـن اختـصاص الجهـات  يكـون إصـدار لائحتـه وبهم، و إجراءات التقاضي في الدعاوى والمرافعة،وآدا

م اء، وم دان    : وتعداد الأنظمة العدلية وفق هذا التوصيف على النحو الآتي. )العدلية

ت ا، وم اات ا، وم اات أ دان ا، وم ااءا           
                ا وم ،ا ة، وما وم ،ا وم ،ا وم ،اا
       ،ا ا ر، وم ا ا داري، وما ا وم ،را
وم ات، وم اال ا، ووع م ات، ووع م ات               

مويمكن الاسـتئناس في هـذا المـسلك الاجتهـادي بـما جـاء في .      ا    مء واوة ام

التي نظمتها وزارة العدل من جهة نصها على الأنظمة العدلية التي تكون محـل دراسـة البـاحثين ا 

 . )١(وأهل الاختصاص وفق التقرير المعد عنها

ما ا: ا  ا ادا ا )٢(.  
حدد النظام الأساسي للحكم معالم البناء القضائي من الجهتين القضائية والإدارية؛ فقد خصت المـادة 

ًمــن نظامــه المحــاكم بالفــصل في جميــع المنازعــات والجــرائم؛ وعــدت ذلــك ســلطانا لهــا دون ) ٤٩( َ

لأحكام القضائية على سبيل التعيين؛ وهـو الأمـر َبالملك أو من ينيبه تنفيذ ا) ٥٠(غيرها، وأناطت المادة 

مـن نظــام ) ٧(مـن المــادة ) ب( وفـق الفقــرة -ٌكـل في منطقتــه الإداريـة-ُالـذي خـص بــه أمـراء المنــاطق 

ــم ثنــت المــادة  في هــذا ) ٥١(َّالمنــاطق مــن تنفيــذ الأحكــام القــضائية بعــد اكتــسابها الــصفة النهائيــة، ث

، وترتيـب المحـاكم ا ا ء وا       الموضوع باستصدار نظام يبـين 

واختصاصاتها؛ ليكون المجلس راعيا للقضاء العام من الجهة الإدارية ومن الجهة القـضائية، ثـم أتبعـت 

 اي  دارة   -و اء اداري وا   -بالنوع الآخر من القـضاء ) ٥٣(المادة 

 ان اضاء وديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية لهـما بالمرسـوم الملكـي  صدر نظاما القدوق. د

بتاريخ ) ٤١٧٠(ـ ونشرا في صحيفة أم القرى في عددها رقم ـهـ١٤٢٨ رمضان ١٩بتأريخ ) ٧٨/م(رقم 

  . ــهـ١٤٢٨ رمضان ٣٠

                                                        
، مجلة العدلانظر التقرير عن هذه الندوة في . م٢٠٠٤أبريل/ـهـ١٤٢٥ صفر ١٦-١٤ أقيمت هذه الندوة في الرياض في  )١(

نظـام المرافعـات : الموضوعات التي حددتها الجهة المنظمـة في الأنظمـة الآتيـةو. ـهـ١٤٢٥، محرم ٢١مرجع سابق، العدد

. ؛ لأنها أنظمة حديثة الصدور تلك الأيامالشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المحاماة، ونظام التسجيل العيني للعقار

، الدكتور ناصر بن محمد الجوفـان، مكتبـة لجديدةالضمانات العدلية المتعلقة بمراجعة الأحكام في الأنظمة العدلية ا: وانظر

؛ فقد تحدث عن ذات الأنظمة المشار إليهـا في النـدوة، ولم ١٣-١٢، ص٢٠٠٧/ـهـ١٤٢٨، ١الرشد ناشرون، الرياض، ط

ُتعد أنظمة جديدة َ .  

، معهـد الإدارة  صـالح مخلـوفدأحمـ. د، الوسيط في شرح التنظيم القضائي الجديد بالمملكة العربيـة الـسعودية:  انظر)٢(

 . وما بعدها١٩٧ وما بعدها، وص٦٥، صم٢٠١٣/ـهـ١٤٣٤، ١، مركز البحوث، ط بالرياضالعامة



 )١٩٨٦( دا ا ا  ء ومر ا -   ا ا دا   ن ا -  

ائي مادة نظامية؛ وقد أسند الجانب الإداري للمرفق القـض) ٨٥( جاء في ثمانية أبواب و اء 

مـن نظامـه؛ ولم يعـد المجلـس درجـة مـن ) ٦(وللقضاة إلى المجلس الأعلى للقضاء وفق نـص المـادة 

) الملغـي(مـن نظـام القـضاء ) ٥(درجات التقاضي وجهة الفصل العليا كما كان له ذلك وفق نص المادة 

 عـددها ـ المنشور بصحيفة أم القرى فيـهـ١٣٩٥ رجب ١٤بتأريخ ) ٦٤/م(الصادر بالمرسوم الملكي 

ــم  ــأريخ ) ٢٥٩٢(رق ــعبان ٢٩بت ــهـ١٣٩٥ ش ــت ـ ــي جعل ــلى(ـ الت ــضاء الأع ــس الق ــات ) مجل ــن مكون م

ُ فقد خصص لها الباب الثالث وفق نـص المـادة   ا وو؛ أ.المحاكم الشرعية ُ التـي ) ٩(ُ

: وهــيرتبــت المحــاكم بــدءا بالمحكمــة العليــا، ثــم محــاكم الاســتئناف، ثــم محــاكم الدرجــة الأولى؛ 

             وا ،را وا ،ال اا و ،اا وا ،ا ا
ثم ختمت المادة بجواز إحداث محـاكم متخصـصة مـن قبـل المجلـس الأعـلى للقـضاء بعـد ا ،

ببيـان ) ١٤(حتـى المـادة ) ١١(الفصل الثـاني مـن النظـام مـن المـادة   ا      .موافقة الملك

محكمـة (، واختـصاصها، وعـدد قـضاتها، وإجـراءات النظـر القـضائي باعتبارهـا ا ا  تنظيم 

ــام ــشروعية ونظ ــا )م ــائع(، وباعتباره ــوع ووق ــة موض ــصاص )١()محكم ــاني باخت ــصل الث ــتم الف ــم خ ، ث

ائل التـي توكـل المحكمة العليا بتقرير المبادئ العامة المتعلقة بالقضاء عبر هيئته الدائمة، ودراسة المـس

مـن جهـة بيـان ) ١٧-١٥( في المـواد م  افوأتبع المنظم بالفصل الثالث الـذي . إليها

نطاق الاختصاص المكاني وفق المناطق الإدارية، وانعقاد النظر القضائي لها عـبر دوائـر متخصـصة مـع 

الـدوائر الحقوقيـة، والجزائيـة، : تيةبيان عدد قضاتها، ثم تسمية دوائر محاكم الاستئناف وفق التسمية الآ

 في المـواد َ ار او    ونظـم الفـصل الرابـع . والأحوال الشخصية، والتجاريـة، والعماليـة

مـن جهـة بيـان الاختـصاص المكـاني في المنـاطق والمحافظـات والمراكـز، وانعقـاد النظــر ) ٢٤-١٨(

ا وفق الدوائر المتخصصة التـي يحـدد القضائي لمحاكمها وفق الاختصاص الموضوعي، وعدد قضاته

                                                        
؛  وما بعدها٧٤ص. ، مخلوف، مرجع سابقالوسيط في شرح التنظيم القضائي الجديد بالمملكة العربية السعودية :انظر )١(

العليـا معـبرا بالاختـصاص الوجـوبي والاختـصاص القـائم فقد أحسن الباحث وأجاد وأفاد في تناول اختصاصات المحكمة 

على تقديم اعتراض، وأثر ذلك في نظر المحكمة العليا للأحكام باعتبارها درجة ثالثة بطريق الطعن العادي ومـا يـستتبع ذلـك 

أن ": الـشأن في هـذا ومن نـص الباحـث. إجراءات نظر الحكم، أو نظرها بطريق الطعن غير العادي ولا تعد في نظرها درجة ثالثةمن 

قضايا الحدود تنظر من حيث الوقائع الشرعية والنظامية على ثلاث درجات؛ وليس على درجتين كما هـو متبـع في الأنظمـة القـضائية 

 وهـي وقد أثار الباحث مسألة لطيفـة. "المقارنة، وهو ما يعكس اهتمام المملكة بحقوق الإنسان خاصة الحقوق اللصيقة بالشخصية

؛ مما يتطلب الاعتراض عليه مـن قبـل أطـراف ) الأحكام الصادرة بالجلد من المراجعة الواجبة على المحكمة العليااستبعاد(

 .حتى تنظر فيها المحكمة العليا) ١١(من المادة ) ٢(القضية وفق الأسباب المحددة في الفقرة 



  
)١٩٨٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

دون :( بـالنص الآتيو امن الفصل الخـامس ) ٢٥(عدد قضاتها المجلس، ثم ختمت المادة 

إخلال بما يقضي به ديوان المظالم تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا وفـق قواعـد اختـصاص 

وأ ا ا      ). راءات الجزائيـةالمحاكم المبينة في نظام المرافعـات الـشرعية ونظـام الإجـ

    ان اد  ؛ء اقـد أسـند )  مـادة نظاميـة٢٦( الذي جاء نظامه في خمـسة أبـواب وا

إدارة قـضائه وقـضاته في الجـانبين الإداري والقـضائي وفـق )  اء اداري(المنظم فيهـا إلى 

ختـصاصات مـا جعـل نظـام القـضاء للمجلـس الأعـلى من نظامه الـذي جعـل لـه مـن الا) ٥(نص المادة 

للقضاء من اختصاصات، ثم عنون المنظم بمحاكم الديوان للباب الثالث من النظام؛ مرتبا المحـاكم في 

المحكمة الإدارية العليا، ثم محـاكم :  من دان االفصل الأول من هذا الباب وفق تكوين 

ــم المحــاكم  ــة، ث ــر الاســتئناف الإداري ــصاصاتها مــن خــلال دوائ ــاشر هــذه المحــاكم اخت ــة؛ وتب الإداري

 في تكوينهـا، ا ادار ا   وقد جاء الفصل الثـاني مـن البـاب الثالـث بتنظـيم . متخصصة

، ١٠(ومكانها، وبيان شروط أعضائها، واختصاص الهيئة العامة، واختصاصها فيها وفق نـص المـادتين 

 بـالنظر في الأحكـام  اف ادار   باختـصاص ) ١٢(ادة ، وقد أتبع المنظم في الم)١١

القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعـد سـماع أقـوال الخـصوم وفـق الإجـراءات 

 بالفصل في سـتة أنـواع مـن ا ادارفقد نصت على اختصاص ) ١٣(المقررة نظاما، أما المادة 

لا يجــوز :( في موضــوع اختـصاص ديـوان المظــالم بأنـه) ١٤(، ثــم أحكمـت المـادة الـدعاوى الإداريـة

لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، أو النظـر في الاعتراضـات عـلى مـا 

تصدره المحاكم غير الخاضعة لهذا النظام من أحكام داخلة في ولايتها، أو ما يصدره المجلس الأعـلى 

ٌلكـن ثـم طريـق للنظـر والفـصل ). اء ومجلس القضاء الإداري ومجلس النيابـة العامـة مـن قـراراتللقض َّ َ

 وفق التفـصيل الـسابق، ويـشاركه في التقـاضي -حدده النظام الأساسي للحكم-يوازي هذا التنظيم الذي 

جـان شـبه الل( وفق توصيف بعـض البـاحثين أو )١()اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي(عن طريق 

                                                        
اختـصاص ديـوان المظـالم بوصـفه جهـة قـضاء  من بحث  ابتداء أفدتهاللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائيمصطلح   )١(

، أيوب بن منصور الجربوع، مجلة العدل، وزارة العدل، - ـهـ٨١٤٢وـ هـ٢١٤٠دراسة تحليلية مقارنة بين نظامي ديوان المظالم –إداري 

م نظـا( توصـيف عبـدالمنعم عبـدالعظيم جـيرة لهـا في كتابـه الذي أفـاده مـن؛ ٢٢٨ص ـ،هـ١٤٣٢، رجب )٥١(العدد ، الرياض

 قـرار مجلـس : وانظـر.١٩٨ـ، صهــ١٤٠٩، مطـابع معهـد الإدارة العامـة، الريـاض، )القضاء في المملكـة العربيـة الـسعودية

 شعبان ٩بتأريخ ) ٤٢٦٤(ـ المنشور بصحيفة أم القرى في عددها رقم هـ١٤٣٠ جمادى الثانية ٢٩بتأريخ ) ٢١٥(الوزراء رقم 

نشر القرارات النهائية الصادرة من اللجان ذات الاختصاص :( نص القرار وموضوعها وفق٢٠٠٩ يوليه ٣١ الموافق هـ١٤٣٠

  ).القضائي التي تكون قراراتها قطعية



 )١٩٨٨( دا ا ا  ء ومر ا -   ا ا دا   ن ا -  

وقد بحث جملة من أهـل . من نظام ديوان المظالم) ١٣(من المادة ) ب(وفق توصيف الفقرة ) القضائية

الاختصاص موقع هذه اللجان من التنظيم القضائي، وتتبـع بعـضهم تـأريخ إنـشائها، وأسـباب إيجادهـا، 

لهـا أن المـنظم والواقـع التنظيمـي حيا. )١() لجـان شـبه قـضائية١٠٥(وقد عددها بعـضهم حتـى وصـلت 

َّجعل جل قرارات هذه اللجان تحت رقابة القضاء الإداري عند تظلـم أصـحابها منهـا، واسـتثنى المـنظم  ُ

السعودي بعض هذه اللجان من خضوع قراراتها لأي جهة قضائية في المملكة العربيـة الـسعودية، وهـي 

ن ا  ا، وت ازت وان ا  : )٢( على النحو الآتي) ن(

 وا ت ات وازك    ، واا ا ت م  ا  ،

                                                        
 حتـى ١٧٢من ص)  لجنة٨٦(في  هذه اللجان بأسمائها وتبيان مرجعيتها الوسيط في شرح التنظيم القضائيّعدد صاحب كتاب   )١(

دراسـة تحليليـة - اللجان شبه القـضائية في القـانون الـسعودي: لجان) ١٠٥(في  الدكتور أيوب بن منصور الجربوعوحصرها ، ١٧٧

  . ١٠٣ حتى ٢٩م، ص٢٠١٧/ـهـ١٤٣٩، ١ الرياض، ط،- في ضوء النصوص النظامية وأحكام ديوان المظالم

أي جهـة  استفيد هذا التحديد من نص المنظم في أدوات إنشاء هذه اللجان بـأن قراراتهـا نهائيـة غـير قابلـة للطعـن أمـام  )٢(

أخرى؛ ولا يعكر عليه ما جرى العمل عليه في عدم اختصاص القـضاء العـام والقـضاء الإداري بـالنظر في جملـة مـن اللجـان 

  : وزارية مثلتالأخرى التي استثنيت بأوامر سامية أو قرارا

 ربيع ٢٥بتأريخ ) ٩١٨(م  وفق قرار وزير التجارة رق)مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية(لجنة الأوراق التجارية -

 ١٣بتـأريخ ) ٨٥٩(، وقرار وزير التجارة بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجاريـة الـصادر بـرقم هـ١٤٠٣الأول 

ويكون القرار الصادر : (ما نصه) ٩١٨(من البند الخامس من القرار رقم ) أ(وقد جاء في منطوق الفقرة . هـ١٤٠٣ربيع الأول 

عـدم اختـصاص (وهو ما حكمت به الدوائر الإدارية بديوان المظالم بــ؛ )ئيا بعد التصديق عليه من وزير التجارةمن اللجنة نها

رقم حكم الاستئناف  -في القضية ) الديوان ولائيا بالنظر في المطالبة بإلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية

، مكتب الشؤون الفنية بـديوان هـ٤١٤٣لأحكام والمبادئ الإدارية لعام مجموعة ا، )هـ٤١٤٣ عام ١/٣/إ/إس/٩٣١(-فيها

  ).١/٥٩(المظالم، المملكة العربية السعودية، الرياض، 

 محـرم ٢١المـؤرخ في ) ٤/١٣٣( بموجب الأمر السامي رقم قضايا التبغ ومنازعاته من اختصاص وزارة التجارةالنظر في -

 عدم الاختصاص الولائي للقضاء الإداري والقضاء التجاري في هذه القـضايا، ؛ وقد صدرت عدة أحكام قضائية فيهـ١٤١٥

 المنظورة في المحكمة هـ١٤٣٦/ق/٣٢١؛ ورقمها في الاستئناف هـ١٤٣٤ق لعام /١٦٣٦٥/١القضية الابتدائية رقم : مثل

التـي تحمـل  التجاريـة بالـدمام  الصادرة عن الدائرة التجارية السابعة في المحكمـةهـ١٤٤٠ لعام ١٢٧والقضية رقم الإدارية، 

وللوقـوف عـلى النظــر .  عنـد الـدائرة التجاريـة الأولى مــن محكمـة الاسـتئناف بالمنطقـة الـشرقيةهــ١٤٤٠ لعـام ٧٦٧الـرقم 

القـضاء :  انظـر-٣٠إضـافة إلى المـرجعين في الحاشـية الـسابقة رقـم -القضائي الإداري حيال قرارات اللجان شبه القضائية 

- ٤٥٣م، ص٢٠٢٢/هـ١٤٤٣، ١ الخضير، دار الحضارة للنشر والتوزيع، الرياض، ط بن عبد االلهدخال. ، دالإداري السعودي

٤٥٨. 



  
)١٩٨٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ن اوراق ا، و ا  زت ، ون ا  ت وزت اركو
ت واا ت م  وا ،  ن ات ازت واا . 

وهذه الإشارة للوقوف على واقع هذه اللجان، وأعـضائها في بنيـة التنظـيم القـضائي الـسعودي؛ وأنهـا 

تتطلب مزيـد بحـث ودراسـة حتـى تـؤول إلى التنظـيم الـذي أسـسه النظـام الأسـاسي للحكـم، ثـم أكدتـه 

 بعـض البــاحثين قـد تحــدث عـن واقعهــا، الأنظمـة العدليــة المتخصـصة في الميــدان القـضائي؛ عــلى أن

ووقـــف عـــلى إشـــكالاتها ومـــآلات انفـــصالها عـــن البيئـــة القـــضائية مـــن الجهـــة التعليميـــة والعمليـــة، 

عــنهما، والمــصطلحات التــي تتــصل بنظــر أعــضائها كالمستــشار الــشرعي والنظــامي والآثــار الناجمــة 

ح هذه اللجـان دراسـة مقارنـة بـما في بعـض ، بينما درس بعض الشرا)١(وصلاحيتها، والإجراءات التي تسلكها

لا يمكن إلغاء كافة اللجان الإدارية ذات الاختصاص القـضائي، ومحوهـا "الدول العربية؛ وقد خلص إلى أنه 

تماما من خريطة المنظومة القضائية بالمملكة؛ إذ لا يكاد يخلو أي نظـام قـضائي في العـالم مـن إنـشاء بعـض 

ريا ولازما بحكم طبيعة المنازعات التي تنظرها، وإن كان ذلك يظل محصورا اللجان التي يكون وجودها ضرو

 . )٢("في أضيق نطاق

                                                        
 الــدكتور محمــد بــن عبــداالله بــن عبــداالله الــضمانات الدســتورية للقــاضي عنــد إلزامــه بــالحكم بمقتــضى الأنظمــة،:  انظــر )١(

على مـا رآه ثـم عايـشه في )  صفحة١٨٦(لمؤلف كتابه في بنى ا. م٢٠٢٠/ـهـ١٤٤١، ١المرزوقي، مكتبة التوبة، الرياض، ط

في مـستوى العمـل ) وجـود اللجـان الإداريـة ذات الاختـصاص القـضائي(هذه اللجان مبينا الآثار المترتبة على هذا الإشـكال 

نماذج والـشواهد التنظيمي، والهيكلة القضائية، والمسارات التعليمية، والعمل الوظيفي، والاستثمار والاقتـصاد؛ مـع إيـراد الـ

والوقائع ثم المقترحات السبعة حيال هذا الواقع مع مناقشة كل مقترح وأبرز الآثار الإيجابية والتحديات الواقعية والمستقبلية 

  :  وممن بحث هذه اللجان.  وما بعدها٤١ص. في هذا الميدان

القضائي في المملكـة العربيـة الـسعودية في التنظيم .  وما بعدها١١٧، مرجع سابق، صد محمد عبد الجواالتطور التشريعي،

سـعود بـن سـعد آل دريـب، مطبوعـات جامعـة  ،-هــ٣١٤٠ رسالة دكتـوراه-ضوء الشريعة الإسلامية ونظام السلطة القضائية

 المرزوقـي، مرجـع الـسلطة التنظيميـة، و. وما بعدها٤٤٧ص، م١٩٩٩/ـهـ١٤١٩الإمام محمد بن سعود الرياض، الرياض، 

، إبـراهيم بـن صـالح الزغيبـي، مجلـة العـدل، وزارة العـدل، تنـازع وتـدافع الاختـصاصبحـث و.  بعـدها وما١٤٧سابق، ص

 حمـد الراشـد عبد االله: ، إعدادواللجان ذات الاختصاص القضائي. ـهـ١٤٢٢ربيع الآخر -، السنة الثالثة)١٠(العدد الرياض، 

ــدورة ا: إشراف ــامج دراســات الأنظمــة، ال لثالثــة عــشرة، معهــد الإدارة العامــة بالريــاض، عــام الــدكتور أحمــد الــصاوي، برن

 -دراسة تحليلية على أهم اللجان شـبه القـضائية-واللجان شبه القضائية في المملكة العربية السعودية  .ـهـ١٤٠٥/ـهـ١٤٠٤

 نمحمـد بـن عبـد الـرحم: إشراف الدكتور-أسامة بن سالم طفران : ، إعداد)رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستير(

م من ١٩٩٦/هـ١٤١٧معهد الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، الرياض، -الحقيل، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية

  .٢٤٦-١٥٨ص

 صـاحب الوسـيط في الـسياقّعـدد  وقـد .١٧٠، مخلوف، مرجـع سـابق، صالوسيط في شرح التنظيم القضائي الجديد  )٢(

  وقطـر،مـصر، والأردن، والإمـارات، والكويـت،:  الاختصاص القـضائي في الـدول الآتيـةذاته جملة من اللجان الإدارية ذات

  . والبحرين، وسورية، والعراق، ولبنان، والجزائر، وتونس، والمغرب، والسودان، وأمريكا



 )١٩٩٠( دا ا ا  ء ومر ا -   ا ا دا   ن ا -  

ا ا : مء واا  ازنون واا  
العلاقة بين القضاء والأنظمة تقـوم عـلى مـا للقـضاء مـن سـلطة واسـتقلال، ومـا للأنظمـة مـن الحـدود 

ق فيها القضاء من النظام؛ ليكون النظام حاميا للقـضاء؛ ويـركن فيهـا النظـام والقيود في علاقة بينهما ينطل

 هذا الخـيط الرفيـع الـذي تنـتظم معـه ا ا   وقد رعى . إلى القضاء ليكون محاميا عنه

السلطات الثلاثة في كل كيان قـائم بـسلطته التـشريعية، والتنفيذيـة، والقـضائية وفـق البـاب الـسادس مـن 

منــه عـلى أن الــسلطات في الدولــة ) ٤٤(ام الــذي خصــصه في سـلطات الدولــة؛ فقــد نـصت المــادة النظـ

ّالــسلطة القــضائية، والــسلطة التنفيذيــة، والــسلطة التنظيميــة وفــق هــذا الترتيــب الــذي صــدر : تتكــون مــن

يس ن القـضاء في الإسـلام لـبالسلطة القضائية على غير ما جـاءت بـه الأنظمـة الدسـتورية المعـاصرة؛ لأ

ه وفـق سلطة مستقلة فقط بالوضع القانوني للدساتير، ولكنه سلطة فوق الـسلطات بـما فيـه الخليفـة نفـس

، وجعل سلطان القـضاة )سلطة مستقلة(ثم أسس النظام للبناء القضائي من كونه . )١(تعبير بعض الباحثين

ضــعين لغــيره وفــق نابعــا مــن ســلطان الــشريعة الإســلامية وخاضــعين لــه في قــضائهم دون أن يكونــوا خا

تطبـق المحـاكم (من النظام، ثم رسم المنظم البعد الإجرائي في النظر القضائي بـأن ) ٤٦(منطوق المادة 

على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يـصدره 

من النظام؛ وهو مـا نـصت ) ٤٨(طوق المادة وفق من) مر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنةولي الأ

 مع عبارة زائدة مـن م اات ا، وم ااءات ااعليه المادتان الأوليان من 

، بيـنما كـان نـص )وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام: ( نظاميهما تتعلق بكل نظام ونصها

 تطبق محاكم الديوان على القـضايا المعروضـة (: أ دان ا   م اات المادة الأولى من 

 معهـما، ض لا تتعـارًأمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقا لما دل عليه الكتاب والـسنة، والأنظمـة التـي

مـن النظـام عـلى اختـصاص ) ٤٩(ثم أكدت المـادة ، )موتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظا

ّأن الملك أو من ينيبه معنيون ) ٥٠( الفصل في جميع الجرائم والمنازعات، وبينت المادة المحاكم في َّ

 .  السابقبتنفيذ الأحكام القضائية وفق ما تقدم بيانه في المطلب

                                                        
- ـهــ١٤٣٦، ٥ريـاض، ط، أحمد بن عبداالله بن باز، مكتبة الرشـد، الالنظام السياسي والدستوري للمملكة العربية السعودية:  انظر)١(

الزاد المقنع في المصطلحات الدستورية ومن منظور الفقه : وانظر في موضوع السلطات الثلاث ومبدأ الفصل بينها .٣٦١م، ص٢٠١٥

.  ومـا بعـدها٢٧٩م، ص٢٠١٨/ـهــ١٤٣٩، ١ الدكتور محمد بن عبداالله بن محمد المرزوقي، مكتبة التوبـة، الريـاض، طالإسلامي،

، سليمان محمد الطماوي، دار الفكر العربي، مـصر،  في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلاميالسلطات الثلاثو

- ٣٥ص. ١٩٨٥/ ١٤٠٥، ٢، طدار القلم، الكويت. السلطات الثلاث في الإسلامو . وما بعدها٤٥١م، ص١٩٩٦- ـهـ١٤١٦، ٦ط

 .١٠٢ إلى ٨٨ ابن باز، مرجع سابق، صوالدستوري،نظام السياسي الو.١٨٠، المرزوقي، مرجع سابق، صوالسلطة التنظيمية .٣٧



  
)١٩٩١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

فالعلاقة بين القـضاء والأنظمـة وفـق مـا تقـدم إيـراده مـن النـصوص النظاميـة، وتبيـان مـا يحكمهـا مـن 

و  شاهد الواقعية تقوم على التعـاون مـن جهـة والتـوازن مـن جهـة أخـرى؛ الشواهد التنظيمية والم

ا اما   ه ا:  
١- ا مالـذي ا  لاسـتقلال القـضاء والقـضاة، ورعايـة المبـادئ القـضائية المتـصلة 

انبهـا الإداريـة، والتقنيـة، بوحدة القضاء، وتوحيد إجراءات التقاضي، وترتيب المنظومة القـضائية في جو

وحوكمتها وفق التشريعات التي تحفظ للسلطة القضائية كيانها، وأركانها، ومكانتها بين بقية الـسلطات 

 .مع إبقاء قدر من التعاون الذي يجعلها تسهم في تفعيل بقية السلطات من جانبها القضائي

٢-  ا مة المرعيـة للأحكـام الـشرعية مـن  الـذي يقـوم عـلى تطبيـق مـا جـاءت بـه الأنظمـا

الكتاب والسنة؛ ليكون القضاء هنـا سـندا للـسلطة التنظيميـة في صـيانة المبـادئ العامـة والآداب العامـة، 

ومددا للسلطة التنفيذية في حماية المصالح العامـة؛ ولـيس منفـصلا عـن الـسلطتين التنظيميـة والتنفيذيـة 

، ووجوده من وجودهما مع امتثال هذه الـسلطات للكتـاب انفصالا كليا؛ لأن مشروعيته من مشروعيتهما

وفي . مـن النظـام الأسـاسي للحكـم) ٧(والسنة؛ لأنهما الحاكمان على جميع الأنظمة وفق نـص المـادة 

أن يعمل بما تضمنه عهده من عمل " أو اء  ا   سبيل رعاية القضاء للحدود النظامية 

 عنه، ولا يتعدى ما جعل إليه من خصوص النظر، ولا يخل بما جعـل ونظر؛ فلا يتجاوز عمله، ولا يقصر

وهو شاهد من جملة الـشواهد التـي ؛ )٢("وأن كل ولي أمر يفعل ما فوض إليه" ؛)١("إليه من عموم النظر

رعايــة : تجـلي ســبق الفقهـاء في ميــدان التنظــيم القـضائي بمــسائله وموضـوعاته عــلى غــيرهم التـي منهــا

  .ت، والالتزام بما يناط به من الاختصاصات والصلاحياتالأنظمة والتعليما

٣- ا مالعلمية والمؤسسات الأكاديمية للدارسين في التخصصات الجهات الذي ترعاه ا 

َّالتي تدرس فيها مسائل الحكم الشرعي وحدوده التي تجمعها المقررات الشرعية الأكاديمية في كليات  ُ

َّية التي تدرسها كليات القانون، والحقوق، والأنظمـة في مـسيرة يتوجـب أن الشريعة، والمقررات القانون ُ

تلتقيا في طريق واحدة يرعى بعضها بعضا؛ لتكون الـشريعة نـورا والأنظمـة الـصادرة عنهـا منـارا تأخـذان 

بالسلطة القضائية مـن خـلال تهيئـة المنتمـين إليهـا إلى تحقيـق العـدل، والقيـام بـما أنـيط بهـا مـن تنزيـل 

                                                        
محـي هـلال : ، تحقيـق)ـهــ٤٥٠ت (، لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي أدب القاضي  )١(

 ).٢/٣٩٧(، ١٩٧١/ـهـ١٣٩١السرحان، مطبعة الإرشاد، بغداد، بدون تاريخ طبعة، 

  في سياق الكلام عن القائم بتنفيذ التعزير هل هو الوالي أو القاضي؟) ٣٥/٤٠١(ة، مرجع سابق، ، ابن تيميالفتاوى مجموع  )٢(



 )١٩٩٢( دا ا ا  ء ومر ا -   ا ا دا   ن ا -  

َكم الشرعي على الواقعة القضائية على سبيل الاستدامة والاستقامة، وتسلم هـذه المـسيرة مـن أوجـه الح

 .)١(الانخرام والصدام الذي يعود على البيئة التنظيمية والقضائية بالخلل والعطل

ما ا           :   ا م١٣٤٤ا  ١٤٤٤  
ـ ـــهـ١٣٤٣ جمــادى الأولى ١٥ مــن صــحيفة أم القــرى الــصادرة في يــوم الجمعــة ادَ اولَّزيــن 

ُم البلاغ السلطاني الذي ارتضاه وأمضاه الملك عبد العزي١٩٢٤ ديسمبر ١٢الموافق   ن بن عبـد الـرحمزُ

ـ لمــن في مكــة وضــواحيها مــن ـــهـ١٣٤٣ جمــادى الأولى ١٢ في - طيــب االله ثــراه–الفيــصل آل ســعود

نحمد إليكم االله الذي لا إله إلا هو رب هذا البيت العتيـق، ": ضر منهم والباد؛ ونصهسكان الحجاز الحا

 : ، أما بعد- صلى االله عليه وسلم–ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائه 

فلم يقدمنا من ديارنا إليكم إلا انتـصارا لـدين االله الـذي انتهكـت محارمـه، ودفعـا لـشرور كـان يكيـدها 

وقد شرحنا لكم غايتنا هذه من قبل، وهـا نحـن أولاء بعـد أن بلغنـا . ر فيكم قبلناولديارنا من استبد بالأم

                                                        
الشريعة والأنظمة أو الـشريعة والقـانون؛ لأن انفـصال كـل واحـد عـن الآخـر :  وهذا يتحقق في الكليات التي تحمل اسم )١(

ليــة في الميــدان التنظيمــي والقــضائي بــين الــشرعي  سيــسهم في زيــادة الهــوة العلميــة والعم- الأنظمــة عــن الــشريعة–أعنــي 

: والكليات المتخصصة في الجوانب الشرعية والقانونيـة في الجامعـات الـسعودية تعـددت أسـماؤها وفـق الآتي. والقانوني

وق، وكلية كلية الشريعة، وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وكلية الشريعة والأنظمة، وكلية الشريعة والقانون، وكلية الحق

الحقــوق والعلــوم الــسياسية، وكليــة الدراســات القــضائية والأنظمــة، وكليــة الأنظمــة والدراســات القــضائية، وكليــة القــانون 

والدراسات القضائية، ومسار الدراسات القضائية تحت قسم الشريعة ضمن أقسام  كليـة الآداب والعلـوم الإنـسانية، وأقـسام 

 في تبـاين بينهـا في المقـررات والمخرجـات ممـا ودبلوم الأنظمة بمعهـد الإدارة العامـة، لالقانون تحت كليات إدارة الأعما

يتطلب إعادة النظر في تقويم مخرجاتها، والوقوف على مفرداتها؛ حتى تستقيم العلاقة بين الجـانبين الـشرعي والنظـامي مـع 

تقييم التعلـيم القـانوني في المملكـة العربيـة  :لسياقانظر في هذا ا. الحد من الآثار غير المحمودة الناجمة عن هذا الاختلاف

 ١٧-١٦ مقدمة إلى المؤتمر العالمي في التعليم والتعلم كأدوات في تطوير التعليم العـالي -ورقة علمية منشورة- السعودية

مانات والـض.  صـفحة٢٤كليـة البنـات، -الدكتور أيـوب بـن منـصور الجربـوع، جامعـة الأمـير سـلطان: م، إعداد٢٠١١يناير 

والمعـايير الأكاديميـة لمحتـوى بـرامج الـشريعة في مؤسـسات . ٦٦-٦٣، المرزوقـي، مرجـع سـابق، صالدستورية للقاضي

وهذا ؛ ٨٥، وص١٦، وص ١٣م، ص٢٠١٢/هـ١٤٣٣ الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، الرياض، التعليم العالي،

مفهوم الأنظمة، وخصائـصها، : ويتضمن ستة معايير؛ والمعيار السادس) فقه القضاء:(الأخير في المجال الفرعي الثاني عشر

التـصنيف الــسعودي الموحـد للمــستويات  و.وأهـم الأنظمـة القــضائية في المملكـة العربيــة الـسعودية وفــق تـسعة مــؤشرات

) ٤٨٥٤(د رقم  المنشور في العدهـ١٤٤٢ محرم ٢٧بتأريخ ) ٧٥( الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم والتخصصات التعليمية

الأعمال والإدارة والقانون، القانون ) ٠٤(مجال : وفيه؛ ) صفحة٧٢٤( في هـ١٤٤٢ ربيع الأول ٦من صحيفة أم القرى بتأريخ 

، ٣٢٨ص) تحت القـانون(، ثم الدراسات القضائية )٣٢٧-٣٢١ص(القانون بأفرعه من : المجال التفصيلي: ، وتحته)٠٤٢(

  .٣٢٩ص) تحت القانون(ثم الشريعة 



  
)١٩٩٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ــم الخطــة التــي سنــسير عليهــا في هــذه الــديار المقدســة؛ لتكــون معلومــة عنــد  حــرم االله نوضــح لك

، ثم شرع الـبلاغ في تعـداد بنـود الخطـة ومـسائلها؛ وقـد كـان لموضـوع تـشريع الأحكـام، "...الجميع

أن مـصدر التـشريع ..." :و ا ا   المظالم حضورهما في هذا البلاغ والانتصاف لأهل 

، أو ما أقره علـماء الإسـلام -  عليه الصلاة والسلام–والأحكام لا يكون إلا من كتاب االله ومما جاء عن رسوله 

ير مـا أحلـه االله الأعلام بطريق القياس، أو أجمعوا عليه مما ليس في كتاب ولا سنة، فلا يحل في هذه الديار غ

 لا كبير عندي إلا الضعيف حتى آخـذ الحـق لـه، ولا ضـعيف عنـدي إلا "، و"...ولا يحرم فيها غير ما حرمه

فمـن التـزم حـدود االله . الظالم حتى آخذ الحق منه، وليس عندي في إقامة الحدود هوادة، ولا يقبل فيها شفاعة

نما إثمه على نفسه، ولا يلـومن إلا نفـسه، واالله عـلى مـا ولم يعتدها؛ فأولئك من الآمنين، ومن عصى واعتدى فإ

 . "نقول وكيل وشهيد

فبهذا البلاغ الذي تضمن أحكاما دستورية وفق التوصيف القانوني، وتصدى لمسألة مـصادر التـشريع 

والأحكام، وإجـراء الفـصل الـسلطاني في المظـالم؛ قـد نهـضت معهـا المنظومـة القـضائية في أبعادهـا 

، ثـم واصـل فيهـا حمـاة - رحمـه االله–الشكلية، والإجرائية برعاية وعناية مؤسسها الأول الموضوعية، و

العـدل، وأنـصار الحـق مـن أبنائـه الأول فـالأول حتـى أيامنـا هـذه وفـق عـرض البنـاء التنظيمـي للجانـب 

يـة ؛ ليقف المشتغل في هذا الميدان على الأنظمـة العدل- رحمهم االله–القضائي في عهد السادة الملوك 

الصادرة في عهودهم، ويستنتج البعد الزمني والفكري والاجتماعي الذي رافق هذه المسيرة التـي تراعـي 

 :الصالح والمصالح مما ينجلي بعضها في المطالب الآتية

  ام ا   ا  ا: ا اول
  أول  مم (  اد إ   ا(يعد التنظيم القضائي المـسمى 

 ١٨ فقد صدر عن رئاسة القـضاة في ؛ وترتيب نظر القضاة في عهد الملك عبد العزيزت اء 

 الموافـق ـهــ١٣٤٤ رمـضان ٥بتـأريخ ) ٦٤(ـ ونشر بصحيفة أم القـرى في عـددها رقـم ـهـ١٣٤٤شعبان 

قضائية، والتفتـيش عـلى القـضاة، تناولت أحكام الدعوى ال): خمس عشرة مادة(م في ١٩٢٦ مارس ١٩

ومنع الإفتاء في مسائل الحكم القضائي المنظورة، وإجراءات الجلسات القـضائية، والمـسائل الإداريـة 

والتنظيمية في إدارة الجلسات وحفظ الواقعات، ومصادر الحكم القضائي، والمـدد الزمنيـة للجلـسات، 

اب المرافعــة، والأحكــام النظاميــة المتعلقــة ووقــف العمــل قبــل أذاني الظهــر والعــصر، ومــسائل قفــل بــ

 :ثم تتابع صدور الأنظمة وفق الترقيم الآتي. بالرشوة

  
  



 )١٩٩٤( دا ا ا  ء ومر ا -   ا ا دا   ن ا -  

٢-ا ت ا م   
ـ ونـشر بـصحيفة أم القـرى في عـددها رقـم ـهـ١٣٤٦ صفر ١٤ في زصدر النظام بأمر الملك عبد العزي

؛ وقـد صـدر ) مـادة نظاميـة٢٤(م في ١٩٢٧ أغـسطس ١٩ـ الموافـق ــهـ١٣٤٦ صفر ٢١بتأريخ ) ١٤٠(

أربعـة (ـ في ـهـ١٣٤٦ صفر ١٨معه في الصحيفة ذاتها أمره الآخر في تتمة تشكيل المحاكم الشرعية في 

؛ بعد مـا عرضـته الجمعيـة العموميـة المكلفـة بـالنظر في أوضـاع المحـاكم الـشرعية، والأوقـاف، )مواد

المحـاكم : و ول ا   . ص الأمر الملكيوالحرم الشريف، وهيئات الأمر بالمعروف وفق ن

ــوعي،  ــاني والموض ــصاصها المك ــان اخت ــستعجلة وبي ــور الم ــة الأم ــي محكم ــة؛ وه ــشأ في مك ــي تن الت

ومحكمـة الأمــور المــستعجلة الثانيـة وبيــان اختــصاصها المكـاني والموضــوعي، والمحكمــة الــشرعية 

غيرهـا مـن المحـاكم، ثـم تنـاول الكبرى ذات الاختـصاص الأوسـع والأشـمل الخـارج عـن اختـصاص 

محكمـة الأمـور المـستعجلة، والمحكمـة الـشرعية، وأن : المحاكم التي تنشأ في جـدة والمدينـة؛ وهـي

عدد القـضاة محـاكم ) ٤(يتصدى في سائر الملحقات قاض واحد في سائر الأحكام، ثم تناولت المادة 

ــادة  ــم جــاءت الم ــة، ث ــادة ) ٥(مكــة وجــدة والمدين ــل تحــت) ٧(حتــى الم ــاني الــذي يحم  الفــصل الث

ببيــان اختــصاصاها القــضائي والإداري، والعمــل مــع الــرأي المخــالف ) هيئــة المراقبــة القــضائية(عنــوان

لحكم الأكثرية في المسائل القضائية، وشروط أعضائها، ومكان انعقاد نظرهـا، ووظائفهـا البالغـة سـت 

ت خاصــة لــضمان سرعــة إنجــاز تعلــيما(، ثــم جــاء الفــصل الثالــث المعنــون بـــ)اختــصاصات(وظـائف 

تتعلق بإجراءات رفع الدعوى القضائية، ونظرهـا، والحكـم فيهـا، ومـا ) ١٧- ٨(في عشر مواد ) القضايا

- ١٨(في المـواد ) وظـائف كاتـب العـدل(يتعلق بها من الإجراءات الإدارية، ثم جاء الفصل الرابـع في 

، ثـم أتبـع )٢٣- ٢١(في المـواد ) يت المـالب(، ثم ختم النظام بالفصل الخامس في مسائل وتنظيم )٢٠

النظـام بــالأمر الملكــي الآخـر المــشار إليــه بــالنص عـلى أســماء أعــضاء هيئـة مراقبــة القــضاء، وأعــضاء 

 .)١(المحكمة الشرعية، وقضاة الأمور المستعجلة

                                                        
ـ، المملكة العربيـة الـسعودية، مجلـس هـ١٣٥٧ـ إلى سنة هـ١٣٤٥ من سنة مجموعة النظم، قسم القضاء الشرعي:  انظر )١(

قرار مجلس و. مركز المعلومات والوثائق بمعهد الإدارة العامة، ٦، معهد الإدارة العامة، الرياض، ص١ـ، طهـ١٣٥٧الشورى 

قسم القضاء الـشرعي، - في اختصاص المستعجلة الثانية بمكة، مجموعة النظمـ هـ٩١٣٤ربيع الأول٢٥بتاريخ ) ٣٠٣(الشورى رقم 

وتـاريخ ) ٧٧(التعليمات الملحقة باختصاصات المحكمة الشرعية بمكة الصادرة عن مجلس الشورى بالقرار رقم و. ١٧ص

 .١٤ قسم القضاء الشرعي، ص- مجموعة النظم ،ـهـ٧١٣٤ربيع الآخر١



  
)١٩٩٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

٣- ت اا  م   
ـ ونـشر بـصحيفة أم القـرى في عـددها رقـم ـهـ١٣٥٠ صفر ٢٩بتأريخ ) ٣١(صدر النظام بالأمر السامي رقم 

 .)١() مادة نظامية٣٦(م في ١٩٣١ يوليو ٢١ الموافق ـهـ١٣٥٠ ربيع الأول ١٥بتأريخ ) ٣٤٦(

  ء ا موضوعات إجراءات :  بسرد المواد النظامية دون تبويب أو فصول متناولا جملة منو

غياب أطراف الدعوى والمـسائل المترتبـة نظر الدعوى خلال عشرة أيام من تأريخ وصولها، وحضور و

عليهـا، والجـواب عــلى الـدعوى والمبــادئ المتعلقـة بهـا، وإحــضار البينـات والمــسائل المتـصلة بهــا، 

، ومسائل إصدار الأحكام القضائية وتدقيقها وإجراءاتها، )٢(وأحكام الشهادة والشهود والجرح والتعديل

ريض، أو امرأة مخدرة، أو غائب ولو دون مسافر قصر كـما  أو م،إلا لمسافر(ومنع الوكالة من الخصوم 

، وجواز الوكالة عـن الأقـارب بعـضهم عـن بعـض، وقـصر الوكالـة عـن الخـصوم لمـن )٢٣المادة (في 

، والآداب المتعلقـة بالوظيفـة، )٢٤المـادة (يحمل شهادة تثبت أهليته لتعاطي مهنة المحاماة وفـق نـص 

وى التـي تخـص غـيره، ومنـع الإفتـاء فـيما يتعلـق بالخـصومات، ومنع الموظفين مـن التـدخل في الـدعا

ومرجع الفتـاوى التـي لا تتعلـق بالخـصومات إلى رئـيس القـضاة، والمـسائل المتعلقـة بتنفيـذ الأحكـام 

. القضائية، والمرجع إلى هذا النظام فيما يحصل من أوجه التعارض، وإجراءات التعامـل مـع الـشكاوى

     ا   اللغـة الفقهيـة وفـق الـصياغة النظاميـة، والـنص عـلى منـع التوكيـل في  ظهـور :و

الخصومة إلا من كان له عذر وفق النص النظامي، ومشروعية الوكالة للمؤهلين بحصولهم عـلى شـهادة 

 .في مزاولة المحاماة

٤- ت ااا م   
ـ، ونشر في صـحيفة أم القـرى ـهـ١٣٥٥ صفر ١١صدر الأمر السامي بالموافقة على هذا النظام بتأريخ 

م؛ وقــد نــشر مفرقــا في ١٩٣٦ مــايو ١٥ـ الموافــق ـــهـ١٣٥٥ صــفر ٢٣بتــأريخ ) ٥٩٧(في عــددها رقــم 

 ربيـع ٦بتـأريخ ) ٦٠٣(حتـى اكتمـل نـشره في العـدد ) ،٦٠٢، ٦٠١، ٦٠٠، ٥٩٩، ٥٩٨:(الأعداد الآتية

قيـد : )٣(متـضمنا العنوانـات الآتيـة)  مـادة نظاميـة١٤٢(م في ١٩٣٦ يونيـو ٢٦ الموافـق ـهــ١٣٥٥الثـاني 

؛ تناول فيها المسائل الإجرائية )٢٤-١٦:(، والملفات في المواد)١٥-١(الدعوى وإعلانها في المواد 

                                                        
  .٢٥-٢١، صالمرجع السابق:  انظر )١(

لا يقبل الطعن بالمعاصي المتقادمة ما لم يكن المطعون فيه متلبسا بها في الزمن :( من النظام على أنه) ١٥( نصت المادة  )٢(

  .فيلحظ هنا التعبير باللغة الفقهية في المبنى والمعنى وهو الأمر الظاهر في صياغة نصوص هذا النظام؛ )الحاضر

 .٦٠- ٤٣، قسم القضاء الشرعي، مرجع سابق، صممجموعة النظ:  انظر أيضا )٣(



 )١٩٩٦( دا ا ا  ء ومر ا -   ا ا دا   ن ا -  

المتعلقـة بالمــستندات والإفـادات التحريريــة مـن حفــظ الأوراق وأحكـام الخــتم عليهـا وطريقــة ترتيبهــا 

عهم عـلى تـسلمها، وسـماع الـدعوى واسـتجواب وتحضيرها، ومسائل تسليمها لأطراف الدعوى وتوقي

، والأحكـام الغيابيـة )٥١-٣٤( ، وغياب الخصوم أو أحدهم في المواد)٣٣-٢٥(: الخصوم في المواد

، وإعــلام الحكــم وتمييــزه في )٦٦-٥٢: (والمعتــبرة حــضورية ومعاملــة التبليــغ والاعــتراف في المــواد

، )٩٦-٩٣: (، والتنفيذ المؤقت في المـواد)٩٢-٨٩(وى في المواد ا، وإيقاف الدع)٨٨-٦٧: (المواد

ـــع الاختـــصاص في المـــادتين)١٠٤- ٩٧( والوكـــالات في المـــواد ، وأحكـــام )١٠٦ و١٠٥( ، وتوزي

  .)١()١٤٢-١٠٧(عمومية في المواد 

    ا ا   شمول المواد النظامية لمسائل الدعوى القضائية وأحكامها مـن جهـة :و -

ّ، وعـد -تعدد فقراتها، وسماعها، والجواب عنها، وإجراءاتها الشكلية والموضوعيةكثرتها، وتنوعها، و

، وتــأخير ) أيــام٤(ارتيـاب القــاضي في القـضية ســببا مـشروعا لتــأخير الفــصل في الحكـم بــما لا يتجـاوز

، وشروط مـنح إجـازة المحامـاة وفـق )يومـا١٥(الحكم بين الأقارب رجاء الصلح بينهم بما لا يتجـاوز 

مـسكوت عنهـا دون عـذر شرعـي وفـق )  عامـا٢٥(، ومنع سماع الدعاوى بعد مضي )١٠٠ادة الم(نص 

ِبالقصر، والزوجة، والمأذونين، وتحديد عام -، ومسائل تتعلق )١٢٦(نص المادة  َّ ليكـون ) ـــهـ١٣٤٣(ُ

فيصلا في عدم اختصاص المحاكم الشرعية بالنظر في جميع الإعلامات والحجج الشرعية ووضع اليد 

، والـنص عـلى أن هـذا النظـام يحـل محـل نظـام سـير )١٣٨(ابق على هذا التأريخ وفـق نـص المـادة الس

 .المحاكمات الشرعية، ويلغي كل ما يتعارض معه

٥-ء ات او  م   
ـ؛ وقـد تـضمن ــهـ١٣٥٧ محـرم ٤ في ٣٢/١/٣صدر الأمر السامي بالموافقة على هـذا النظـام بـرقم 

 مـادة ٢٨٢(مية هذا النظام وفق عنوانه في هـذه الفقـرة، وجـاء النظـام في ثمانيـة أبـواب في نص الأمر تس

 :)٢(وفق الآتي) نظامية

                                                        
في )  ـهـ١٣٥٦ - ـهـ١٣٥٥(تلك الأيام -  تتابع بعد سريان النظام قرارات مقام النيابة، ومجلس الشورى، ورئاسة القضاة ):تتمة(  )١(

 باختـصاص مـستعجلة دفتر المحامين، وتفسير القرابة المنصوص عليها في النظـام، وقـضايا الوصـاية، وملحـق: الموضوعات الآتية

، قـسم القـضاء مجموعـة الـنظم: انظـر. المدينة، والحكم بعدم الالتفات، وبيع العقار الموقوف، وتعديلات عـلى بعـض مـواد النظـام

  .٦٥- ٦٣الشرعي، مرجع سابق، ص

داد وقـد رجـع الباحـث إلى مظـان النظـام في أعـ). النظـام كـاملا(١٠٦-٦٥، المرجع السابق، صمجموعة النظم:  انظر )٢(

صحيفة أم القرى فلم يجد النظام منشورا وفق تتبعه؛ ثم أعيد إصداره ونشره فيما سيأتي بيانه بعد عرض جملة من مسائل هذا 

  .النظام وموضوعاته



  
)١٩٩٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 في  ا ا  : واب ام، )٥٥- ٢( في المواد ر اة : اب اول 

: واب اا، )١٠٤- ٧٠( في المواد ة ا ا: واب ا، )٦٩-٥٧(المواد 

  ا ب ا ١٨٩-١٠٥( في المواد( ،   ب اة : وافي المـواد ا )١٩٠-

 في دوا  ال: واب ا، )٢٢٩- ٢٠١( في المواد ب ال: واب ادس، )٢٠٠

و    ). ٢٨٢-٢٧٤( في المـواد اد  : واب ا  ، )٢٧٣-٢٣٠(المـواد 

ــب أول : ا ــاب إلى كات التفــصيل في اختــصاصات رئاســة القــضاة وصــلاحياتها، وتــصنيف الكت

وكاتـب ثـاني مـع اختـصاص كـل مـنهما، والـنص عـلى اختـصاص كاتـب الـضبط ومعاونـه ) المـسجل(

ــواد  ــل مــنهما في الم ــلاحياته في )١٥٠ – ١٢٩(وصــلاحيات ك ــد الأوراق وص ــان اختــصاص مقي ، وبي

، ثم ختم النظام بمواد عموميـة في مـسائل إجرائيـة تتعلـق بتنظـيم عمـل المحـاكم )١٦١- ١٥١(المواد 

وكتابات العدل، ومنع القضاة وموظفي المحاكم من الاتصال بذوي المرافعات والمصالح أو وكلائهـم 

َ هذا النظام أوسع نُّدُويع. ، وإناطة تطبيق هذا النظام برئاسة القضاة)٢٨٠المادة (وفق نص  ظام عدلي من ُ

جهة عدد المواد النظامية ، والموضوعات، والنص على الإجراءات حتـى قبيـل صـدور الأنظمـة العدليـة 

 ٤ في  أ م ا افي أيامنا هذه وفق ما سيأتي تفصيله في المبحث الثالث، ) التشريعية(

، ونشر في صحيفة أم ـهـ١٣٧٢ محرم ٢٤بتأريخ ) ١٠٩(ـ متوجا بالتصديق العالي رقم ـهـ١٣٧٢محرم 

م في ثمانيــة ١٩٥٢ أكتــوبر ٣١ـ الموافــق ـــهـ١٣٧٢ صــفر ١٢بتــأريخ ) ١٤٣٦(القــرى في عــددها رقــم 

؛ وقــد افـترق عــن سـابقه في جملــة مـن الفــروق الـصياغية، وإضــافة بعــض ) مــادة نظاميـة٢٥٨(أبـواب و

 .)١(النظامالمسالك الإدارية والإجرائية، وما يزال العمل على بعض ما جاء في هذا 

                                                        
الـنص عــلى العمـل بـه في اللائحــة التنفيذيـة لاختـصاص كتـاب العــدل الـصادرة عـن وزيــر العـدل بـالقرار المعــدل : انظـر مـثلا  )١(

؛ لكن جاء في ديباجة المرسوم الملكي الصادر )٥١، ٤٤، ٣٣، ٨، ٧(ـ في المواد هـ١٤٢٥جمادى الأولى٢٥بتاريخ ) ٢٤٦/ت/١٣(

يلغي هذا النظام الأحكام الواردة :(منه النص على أن) ٤(ـ في الفقرة هـ١٤٣٥ محرم ٢٢بتأريخ ) ١/م(بنظام المرافعات الشرعية بالرقم 

ـ عـلى أن يـستمر العمـل هــ١٤٧٢ محرم ٢٤بتأريخ ) ١٠٩(عي الصادر بالتصديق العالي رقم في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشر

بالأحكام المتعلقة بتوثيق الإقرارات والعقود والأحكـام المتعلقـة بالـضبوط والـسجلات واختـصاصات وصـلاحيات كتـاب الـضبط 

بين نظـامي تركيـز  (زيد في معرفة هذه الفروقاتللمو). وغيرهم من أعوان القضاء، وذلك إلى حين صدور التنظيمات الخاصة بذلك

المشار إليـه في -  نشر العدد ):إشارة( .٣٢٩-  ٣٢٧، آل دريب، مرجع سابق، صالتنظيم القضائي: انظر )مسؤوليات القضاء الشرعي

ة حتى سـبعة أعـداد، فلـم دون بقية المواد؛ وقد تتبعت الأعداد اللاحق) ٥٠( من صحيفة أم القرى مواد النظام حتى المادة - المتن أعلاه

 .أجد بقية المواد، وهذا أمر يدعو للبحث والنظر، والنظام منشور كاملا في الموقع الشبكي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات



 )١٩٩٨( دا ا ا  ء ومر ا -   ا ا دا   ن ا -  

٦-ا واا  دارل اا    
ـ، ــهـ١٣٧٢ محـرم ٢٤في ) ١٠٩(صدر هذا النظام متوجا بالتصديق العالي من قبل ولي العهـد بـرقم 

 أكتــوبر ٢٤ الموافــق ـهـــ١٣٧٢ صــفر ٥بتــأريخ ) ١٤٣٥(ونــشر في صــحيفة أم القــرى في عــددها رقــم 

وتنظيم الأعـمال الإداريـة في . اء النص على اسمه في آخر مادة منه؛ وقد ج) مادة نظامية٩٦(م في ١٩٥٢

-١(الدوائر الشرعية قد جاءت عنواناته وموضوعاته في مسائل تنظيم الـدعاوى والنظـر فيهـا في المـواد 

، ثم سماع الدعوى واسـتجواب الخـصوم )١٧-١٥(، ثم الملفات والإجراءات الإدارية في المواد )١٤

، ثـم الأحكـام الغيابيـة في )٣٦-٢٤( ثـم غيـاب الخـصوم أو أحـدهم في المـواد ،)٢٣-١٨(في المواد 

، ثـم التنفيـذ المؤقـت في )٥٥-٤١(الحكـم وتمييـزه في المـواد ) صـك(، ثـم إعـلام )٤٠ -٣٧(المواد 

و  ). ٩٦-٦٧(، ثم أحكام عمومية في المواد )٦٦-٥٩(، ثم الوكالات في المواد )٥٨-٥٦(المواد 

ا ا  :  
أنه صدر ونظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي بالتصديق نفسه والتأريخ نفسه لكنهما تعاقبـا في نـشرهما 

، والتوكيد على الأسبقية في نظر الدعاوى مع مراعاة حال المسافر والمرأة في الدعاوى )١(في صحيفة أم القرى

، وسـماع )٤( المـدعى عليـه وفـق نـص المـادة ًاليسيرة استثناء من مسألة الأسـبقية، وأن الـدعوى تقـام في بلـد

، ومسائل تنفيذ الأحكـام )٢٩(الدعوى في الخصم الغائب والحكم عليه غيابيا ببينة المدعي وفق نص المادة 

، وحق التوكيل بلا قيـد وفـق نـص )٤٧(حدا أقصى لنظر القضايا وفق نص المادة ) شهر(الغيابية، وتحديد مدة 

ومنع الموظف من التوكل عـن ) ٦٠(لوكالات في ثلاث قضايا وفق نص المادة مع تحديد عدد ا) ٥٩(المادة 

وشروطهـا وفـق ) المحامـاة(، وأحكـام مـنح الوكـالات)٦١(الآخرين إلا القريب من النسب وفق نص المادة 

، وأحكام عمومية تتعلق بالاختـصاصات القـضائية، والأوقـاف، والعقـار، وأمـوال )٦٥- ٦٢(نصوص المواد 

؛ ز آخر ما صدر في الشأن العدلي في عهد الملك عبد العزيوا ا. ايا الأحوال الشخصيةالقصار، وقض

، )٢(زوقد تخصص جملة من الباحثين في دراستهم عن الشأن القـضائي والنظـامي في عهـد الملـك عبـد العزيـ

                                                        
 .٢٤٣ص،  مرجع سابق،التشريعيكتاب التطور  أفدت هذا اللحظ ابتداء من صاحب  )١(

 رسـالة –م ١٩٣٢/ـهــ١١٣٥- م١٩٢٦/ـهــ٤١٣٤ الدولـة الـسعودية المعـاصرة  السياسية والحضارية فيتالتطورا: مثلاانظر  )٢(

، جامعـة أم القـرى، كليـة الـشريعة والدراسـات الإسـلامية، قـسم )غير منشورة(لنيل درجة الماجستير في التأريخ الإسلامي الحديث 

 الأسـتاذ الـدكتور عبـداللطيف بـن عبـداالله بـن : بنـت عبـدالعزيز الـسلوم، إشرافةلطيف: إعدادالدراسات العليا التأريخية والحضارية، 

والتنظــيمات .  ومــا بعــدها٢٣١، العتيبــي، مرجــع ســابق، ص تنظــيمات الدولــةو.  ومــا بعــدها١٢٩، ص١٩٨٨/ـهـــ١٤٠٨دهــيش، 

، منـى - رسالة دكتوراه- )م١٩٣٢- م١٩٢٤/ـهـ١١٣٥- ـهـ٣١٣٤(الداخلية في مكة المكرمة بعد دخول الملك عبدالعزيز آل سعود 

والتنظيم القـضائي، آل دريـب، .  وما بعدها٨٤ص. م٢٠٠٦/ـهـ١٤٢٧د آل ثابتة القحطاني، دارة الملك عبدالعزيز، الرياض، بنت قائ

الكتـاب العـربي الـسعودي، - ، حسن بن عبداالله آل الشيخ، تهامةالتنظيم القضائي في المملكة العربية السعوديةو.  وما بعدها٢٨٠ص



  
)١٩٩٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 ٩٢(ك الأيـام ، وبلـغ عـدد القـضاة تلـ)١(نظامـا) ٢٢٩(وحصر بعضهم عدد الأنظمة الـصادرة في هـذا العهـد بــ

 د ر - و إن  أ اى  فقد ظهر نواته في هذا العهـد اء اداري وأما . )٢()قاضيا

)٢٣٢ (  ر٢٩    ١٣٤٧ ذي ا   اا ٧  م ١٩٢٩ -الـذي جـاء عنوانـه بــ )مـن ) بـلاغ رسـمي

 عبر وضع الشكوى في صندوق قـد نـصبته ٍالديوان العالي ما ملخصه؛ استقبال الشكاوى على أي شخص كان

الحكومة على بابها، ومفتاحه لدى جلالة الملـك ضـامنا المـشتكي مـن عـدم لحـوق الأذى بـه جـراء شـكايته 

تجنبه الكذب، وتذييل الشكوى بإمضائه؛ وأن باب العدل مفتوح للجميع عـلى حـد سـواء حتـى يبلـغ : شريطة

ت التي أوكل إليها النظـر في بعـض القـضايا والمنازعـات وقد أوجدت بعض الجهات والهيئا. الحق مستقره

، والهيئـات )٤(، ونظام المحكمة التجارية)٣(مجلس التجار: التجارية والعمالية وفق أنظمتها الخاصة، ومن ذلك

 القضائية للعمال

                                                                                                                                               
ـــدة، ط ـــ٤١٤٠، ٢ج ـــعود الو .٣٤ص. م١٩٨٣- ـهـ ـــز آل س ـــد العزي ـــك عب ـــد المل ـــد في عه ـــة نج ـــضاء في منطق ـــ٩١٣١(ق - ـهـ

رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجـستير في التـأريخ الحـديث والمعـاصر - م١٩٥٣- م١٩٠٢/هـ٣١٣٧

سـناء محمـد عـلا االله : دادشـعبة التـأريخ، إعـ- ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة طيبـة، قـسم العلـوم الاجتماعيـة) غير منشورة(

لمحـات حـول القـضاء في و . ومـا بعـدها١٣م، ص٢٠١٧/هــ١٤٣٨الأستاذ الدكتور هـشام فـوزي عبـدالعزيز، : المعدي، إشراف

الوليـد بـن عبـدالرحمن بـن : ، أعده للنـشر)ـهـ١٤١٠- ـهـ١٣٣٦(، عبدالعزيز بن عبداالله بن حسن آل الشيخ المملكة العربية السعودية

شـبه الجزيـرة في عهـد : وممـن شـهد ذلـك وسـطره وعايـشه. ٨٥- ٨١ـ، صهــ١٤٢١، ٢ عالم الفوائـد، الريـاض، طمحمد الفريان،

) ٤٤٢- ٢/٤١٩( م،١٩٨٥) إبريـل(نيـسان /ـهــ١٤٠٥، ٣، خير الـدين الـزركلي، دار العلـم للملايـين، بـيروت، طالملك عبدالعزيز

  .قرارالقضاء قبل عهد الاستقرار، والقضاء بعد الاست: نينعنواالتحت 

عبـد ؛ فقـد أورد الباحـث أسـماء الأنظمـة الـصادرة في عهـد الملـك ٥٩٠- ٥٨٠، المرجـع الـسابق، صتنظـيمات الدولـة:  انظر )١(

 .زالعزي

 ).زعبد العزيعدد القضاة النجديين في عهد الملك . (٢١٢، المرجع السابق، صتنظيمات الدولة:  انظر )٢(

للنظـر في الخلافـات التجاريـة التـي تقـع بـين ) مجلـس التجـارة( سـميت باسـم  صدر الأمر العالي بتشكيل هيئة تجارية )٣(

) ١٠٢(التجار في المسألة التجارية مما يعود أمره للعرف التجاري؛ وقد نشر هذا البلاغ في صحيفة أم القرى في عددها رقـم 

عضاء هذا المجلس مع رئيسه، م متضمنا النص على أسماء أ١٩٢٦ نوفمبر ٢٦ـ الموافق هـ١٣٤٥ جمادى الأولى ٢١بتأريخ 

 .٤٥٠، آل دريب، مرجع سابق، صالتنظيم القضائي: وقد أفدت هذه المعلومة ابتداء من

ـ، ونشر في صحيفة أم القرى في هـ١٣٥٠ محرم ١٥بتأريخ ) ٣٢( بالمرسوم الملكي رقم نظام المحكمة التجارية صدر  )٤(

؛ وقـد تتـابع نـشره في الأعـداد اللاحقـة مـن ١٩٣١ أغـسطس ٧افـق  الموهـ١٣٥٠ ربيع الأول ٢٢بتأريخ ) ٣٤٧(عددها رقم 

، ومـا يـزال ) مـادة٦٣٤(؛ ليكون مجموع مـواد النظـام )١٦٩(مادة، ثم أضيفت مادة مكررة برقم ) ٦٣٣(صحيفة أم القرى في 

 .العمل على بعض مواده بعد صدور الأنظمة الأخرى الملغية لبعض نصوصه وأحكامه الأخرى



 )٢٠٠٠( دا ا ا  ء ومر ا -   ا ا دا   ن ا -  

 .)٢(، وديوان المحاكمات العسكرية)١(والجمارك

ما ا : ا   ا م٣(دا(  

؛ وقـد تخللهـا أوامــر ومراسـيم في الأنظمــة )ـهـــ١٣٨٤-ـهــ١٣٧٣(تـولى الملـك ســعود في الأعـوام 

والتعليمات من مختلف الموضوعات؛ وتجلى في عهده تنظيم القضاء الإداري على نحو مؤسـسي ذات 

، وتخصصت بعض الجهـات والمؤسـسات في زطبيعة إدارية بعد ظهور نواته في عهد الملك عبد العزي

 :عض أوجه المنازعات مما يأتي إيراده وفق الآتيب

   ا  م  ازراء-١

 ونـشر بـصحيفة أم القـرى ـهــ١٣٧٣ رجـب ١٢ بأمر الملك سعود بتأريخ م  ازراء  صدر 

) ١٩(؛ وقـد حـددت المـادة ) مـادة نظاميـة٢١( في ـهـ١٣٧٣ رجب ٢١بتأريخ ) ١٥٠٨(في عددها رقم 

الأمانة العامة، ومراقبـة حـسابات الدولـة، : كل مجلس الوزراء الذي يتألف من الشعب الآتيةمن نظامه ش

م  وصـدر . عـلى أن تـنظم هـذه الـشعب بـأمر ملكـي) ٢٠(ونصت المـادة . وخبراء فنيين، والمظالم

 مـادة ٢٤( ونشر في العدد نفـسه الـذي نـشر فيـه نظـام المجلـس في أربعـة أبـواب و  ازراء  

 ليكون أحد الجهات الإدارية التابعة لـديوان ؛)دان ا(؛ تخصص فيه الباب الرابع بعنوان )ميةنظا

                                                        
، وصـدر ) مـادة نظاميـة٦٠(ـ في هــ١٣٦٦ ذي القعـدة ٢٥ بتـأريخ نظام العمل والعماللعالي بالموافقة على صدر الأمر ا )١(

ِ؛ ولم يهتـد الباحـث إلى ) مـادة نظاميـة٦٥( في هــ١٣٧٢ ربيـع الأول ٥بتـأريخ ) ٤٢٥( بالموافقة العالية رقـم نظام الجمارك

: بحث وتتبع، وقد أفـاد الباحـث ابتـداء عـن هـذين النظـامين مـنالوقوف على النظامين في مظانهما من صحيفة أم القرى بعد 

. نظام العمل أنه أول نظام في هذا الميـدان الذي ذكر عن ١٢٧-١٢٤، مرجع سابق، صد، محمد عبد الجواالتطور التشريعي

م ١٩٦٨يـر  فبرا٢٣ الموافـق هــ١٣٨٧ ذي القعـدة ٢٥من صحيفة أم القرى الصادرة في يـوم الجمعـة ) ٢٢١٠(العدد : وانظر

 الذي نص على نظام الجمارك المعرف به في بادئة هـ١٣٨٧ ذي القعدة ١٨بتأريخ ) ٣٢(التي نشر فيها المرسوم الملكي رقم 

  .هذه الفقرة

 مـادة ١٣٠( في هــ١٣٦٦ ذي القعـدة ١١بتأريخ ) ٩٥/٨/١٠( بالإرادة السنية رقم نظام الجيش العربي السعودي صدر  )٢(

ولم . ديوان المحـاكمات العـسكرية وإجـراءات تـشكليها ونظرهـا) الفصل الأول(منه تحت ) ٣(ادة ؛ وقد نظمت الم)نظامية

ِيهتد الباحث إلى الوقوف على النظام في مظانه من صـحيفة أم القـرى بعـد بحـث وتتبـع، وقـد أفـاد الباحـث ذلـك مـن بعـض 

 . وما بعدها٤٦٨المواقع الشبكية، والتنظيم القضائي، آل دريب، ص

بحـوث النـدوة العلميـة لتـاريخ – بـن عبـدالعزيز البـشر، مإبـراهي. ، دزالقضاء في عهد الملك سعود بـن عبـد العزيـ: انظر )٣(

-٢٦ الموافـق هــ١٤٢٧ ذي القعـدة ٧-٥الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود التي عقدتها دارة الملك عبدالعزيز في الفترة 

 ).١٦٢-٣/١٣٢(، هـ١٤٢٩، ١م، دارة الملك عبدالعزيز، الرياض، ط٢٠٠٦نوفمبر ٢٨



  
)٢٠٠١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

مجلس الوزراء؛ والمسؤول عنها رئيس يعين بمرسوم ملكي ويستمد مرجعيته من الملـك وفـق منطـوق 

شكاوى اختــصاص إدارة ديــوان المظــالم المتمثــل بقبــول جميــع الــ) ١٨(وبينــت المــادة ). ١٧(المــادة 

المقدمة إليه وتسجيلها، والتحقيق في كل شكوى وإعداد تقرير عنها مشفوع بالإجراء المقترح المتخـذ 

. مـن النظـام) ٢٤-١٧(بشأنها، وجملة من الإجراءات الشكلية والموضوعية تضمنتها نـصوص المـواد 

 الإداري والمراقبـة  في هذا التنظيم؛ تبعية الديوان لمجلس الوزراء، وانحصار دورها في الجانبظويلح

 .والتحقيق دون تصديها للنظر القضائي

٢-ان اد م   

 ـهــ١٣٧٤ رمـضان ١٧بتـأريخ ) ١٣/٨٥٧٩/م( بالمرسـوم الملكـي رقـمم دان ا  صـدر 

ــم  ــددها رق ــرى في ع ــصحيفة أم الق ــشر ب ــأريخ ) ١٥٧٧(ون ــة ٢٣بت ــ١٣٧٤ ذي الحج ــواد ١٠( في ـهـ  م

يـشكل ديـوان مـستقل باسـم ديـوان المظـالم، ويقـوم بـإدارة : (منه على أن ) ١ (؛ قد نصت المادة)نظامية

هذا الـديوان رئـيس مـن درجـة وزيـر يعـين بمرسـوم ملكـي؛ وهـو مـسؤول أمـام جلالـة الملـك وجلالتـه 

اختـصاصات الـديوان في تـسجيل جميـع الـشكاوى المقدمـة إليـه، ) ٢(، ثم حددت المـادة )المرجع له

 وإعداد تقرير عنه، ثم إرساله إلى الوزير المخـتص وفـق الإجـراءات الـشكلية والتحقيق في كل شكوى،

 .والموضوعية التي نصت عليه المواد

    ا ا   والـنص عـلى اسـتقلاله عـن مجلـس )ديـوان المظـالم(النص على اسم : و ،

ين بالـديوان نفـسه، الوزراء وعـن الجهـات الأخـرى وارتباطـه بالملـك، وإناطـة النظـر والتحقيـق الإداريـ

وقـد أضـيف إلى . والتواصل مع المسؤولين المختصين دون أن يكون للديوان النظر والفصل القضائيان

نظر ديوان المظالم جملة من الاختصاصات بعدة قرارات وزارية كالفـصل في تنفيـذ الأحكـام القـضائية 

كيم في القضايا المختلف فيها نظاما، الصادرة من محاكم الدول العربية وتنفيذ الأحكام الأجنبية، والتح

ــلةوالنظــر في القــضايا الناشــئ ــة أعــذار )١( عــن مخالفــة نظــام مقاطعــة إسرائي ، والنظــر في قــضايا شرعي

الموظفين المتأخرين عن مطالبتهم بـصرف بـدلاتهم، ومـشاركة الـديوان في مجلـس التأديـب الخـاص 

ــدوائر بمحاكمــة مــوظفي المرتبــة الثانيــة فــما فــوق عــدا الــوزراء،  والنظــر في قــضايا المقــاولين ضــد ال

                                                        
، وقد نصت المادة ) مادة نظامية١٣( في هـ١٣٨٢ جمادى الآخرة ٢٥بتأريخ ) ٢٨( صدر النظام بالمرسوم الملكي رقم  )١(

  .من النظام على شكل الهيئة التي أناط بها النظر والبت في مخالفة أحكام النظام) ١٢(



 )٢٠٠٢( دا ا ا  ء ومر ا -   ا ا دا   ن ا -  

الحكوميــة، والاشــتراك في نظــر القــضايا الخاصــة بمحاســبة المــوظفين عــن مــصادر ثــرواتهم وثــروات 

أزواجهم، والاشـتراك في مجـالس التأديـب الخاصـة بمحاكمـة ضـباط الأمـن الـداخلي، والاشـتراك في 

 . )١(التحقيق مع المشتغلين بسلك التدريس

٣- اا   
 رمـضان ١٠وقعت المملكة العربية السعودية على اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول الجامعـة العربيـة في 

 ٢٠بتـأريخ ) ١٥١٢(م، ونـشرت بـصحيفة أم القـرى في عـددها رقـم ١٩٥٣ مايو ٢٣ الموافق ـهـ١٣٧٢

ان غايـة أطرافهـا مـن وقـد تـضمنت مقدمـة الاتفاقيـة بيـ. )٢(م١٩٥٤ إبريـل ٢٣ الموافـق ـهــ١٣٧٣شعبان 

في اثنتـي عـشرة (وبنـود الاتفاقيـة . تحقيق رغبة الحكومات الموقعة في تيسير تنفيذ الأحكام بـين دولهـا

في الحقـوق المدنيـة، والتجاريـة، والأحــوال -؛ قـد نـصت عــلى تنفيـذ الأحكـام النهائيـة الــصادرة )مـادة

 .ئية عن الهيئات القضا-الشخصية، والتعويض من المحاكم الجنائية

٤-ت امت واما ا   
 رمــضان ١٠وقعــت المملكــة العربيــة الــسعودية عــلى اتفاقيــة تنفيــذ الأحكــام بــين دول الجامعــة العربيــة في 

 فبراير ١٨ الموافق ـهـ١٣٧٣ جمادى الثانية ١٥م، وصدرت بالموافقة في ١٩٥٣ مايو ٢٣ الموافق ـهـ١٣٧٢

 إبريـل ٣٠ الموافق ـهـ١٣٧٣ شعبان ٢٧بتأريخ ) ١٥١٣(رى في عددها رقم م، ونشرت بصحيفة أم الق١٩٥٤

وتضمنت مقدمة الاتفاقية بيان غاية أطرافها من تحقيق رغبة الحكومات الموقعة في تيـسير إعـلان . )٣(م١٩٥٤

في هـذه الأوراق والوثائق القضائية، وتنفيـذ الإنابـات القـضائية فـيما بينهـا تحقيقـا للتعـاون الوثيـق بـين دولهـا 

انتظـام :  في هـذا العهـد ر اء وم ومـن ). ثلاث عشرة مادة(وبنود الاتفاقية في . الشؤون

العمل القضائي في أنحاء المملكة بعد توحيد رئاسـة القـضاة في إدارة واحـدة بـرئيس واحـد ووكيلـين بعـد أن 

مات القــضائية والإداريــة بــالأمر الــسامي ، وصــدور التعلــي)٤(كانــت للرئاســة إدارة في الحجــاز وإدارة في نجــد

                                                        
القضاء قي عهد الملك . ٤٩١-٤٨٧قضائي، آل دريب، مرجع سابق، صالتنظيم ال:  انظر في هذه الاختصاصات وغيرها )١(

 .١٥٠-١٤٨سعود، البشر، مرجع سابق، ص

المملكـة الأردنيـة الهاشـمية، والمملكـة العراقيـة، والجمهوريــة :  الحكومـات التـي ورد اسـمها في هـذه الاتفاقيـة؛ هــي )٢(

  .، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المصريةاللبنانية، والمملكة المتوكلية اليمنية، والجمهورية السورية

 . الحكومات التي ورد اسمها في هذه الاتفاقية هي ذاتها الواردة في الاتفاقية السابقة )٣(

  . وما بعدها١٥٧، آل الشيخ، مرجع سابق، صلمحات حول القضاء:  انظر )٤(



  
)٢٠٠٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

، وتنظــيم وزارة العــدل عــام )١( في اختــصاصات محكمـة التمييــزـهـــ١٣٨١ شــوال ٢٣بتــأريخ ) ٢٠٣٢٠(رقـم

، وإناطة بعض الجهات والمؤسسات بالفـصل )٢( لكنها لم تؤسس على أرض الواقع إلا بعد سنواتـهـ١٣٨٢

، )٣(محاكمة الـوزراء، وهيئـة حـسم المنازعـات التجاريـة: والبت في بعض ألوان المنازعات الخاصة من مثل

 .)٥(، واللجنة الطبية الشرعية)٤(ولجان قضايا الغش التجاري

ا ا : ا   ا م٦(ا(  
ــوام  ــصل في الأع ــك في ــولى المل ــ١٣٨٤(ت ــ١٣٩٥-ـهـ ــة )ـهـ ــدور الأنظم ــده ص ــابع في عه ــد تت ، وق

ــف  ــيمات في مختل ــام والتعل ــمال، ونظ ــمال والع ــام الع ــة، ونظ ــة التجاري ــة الأنظم ــوعات خاص الموض

التأمينات الاجتماعية، وأنظمـة المؤسـسات التعليميـة، وأنظمـة الطـيران والملاحـة والخطـوط الجويـة، 

                                                        
 .٤٣٥، آل دريب، مرجع سابق، صالتنظيم القضائي: انظر )١(

بتـأريخ ) ١٠٥/أ(صدر الأمر الملكـي رقـم . ١٥٩-١٥٨، البشر، مرجع سابق، صالقضاء في عهد الملك سعود: انظر  )٢(

 بتعيين الشيخ محمد بن علي الحركان وزيرا للعـدل، ونـشر الأمـر في صـحيفة أم القـرى في عـددها رقـم هـ١٣٩٠ رجب ٢١

  .هـ١٣٩٠ رجب ٢٤بتأريخ ) ٢٣٤٠(

 اسـتنادا إلى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم هــ١٣٨٤بتشكيل هيئة فض المنازعات التجارية عـام  أصدر وزير التجارة قرارا  )٣(

، آل دريـب، مرجـع سـابق، التنظـيم القـضائي: انظـر. م١٩٦٠ نـوفمبر ٢١ الموافـق هــ١٣٨٠ جمادى الآخـرة ٢ بتأريخ ٢٢٨

 .٤٥٢ص

 ونشر بصحيفة أم القرى هـ١٣٨١ شعبان ١٤بتأريخ ) ٤٥/م( بالمرسوم الملكي رقم نظام مكافحة الغش التجاري صدر  )٤(

) ٩(ونـصت المـادة ).  مادة نظامية١٣(م في ١٩٦٢ فبراير ١٦ الموافق هـ١٣٨١ رمضان ١٢بتأريخ ) ١٩٠٨(في عددها رقم 

 . من النظام على تشكيل هذه اللجنة، وتنظيم إجراءات نظرها بقرار من وزير الصحة

 بإنشاء الطب الشرعي بوزارة الصحة، وتكونـت أول لجنـة هـ٠١٣٨لحجة  ذي ا٢٣في ) ٧٢٥(صدر الأمر السامي رقم   )٥(

، وضـم هـ١٣٨١ ربيع الأول ٢٩بتأريخ ) ١٢٩٣(من ثلاثة أعضاء من الصحة والدفاع والمعارف بموجب الأمر السامي رقم 

 مالتنظـي:  انظر.هـ١٣٨٢ ربيع الآخر ٢بتأريخ ) ٥٥/٤/٤٣٤(إليها عضو شرعي من وزارة العدل بموجب الأمر السامي رقم 

 .٤٧٩، آل دريب، مرجع سابق، صالقضائي

رسـالة ) م١٩٧٥-م١٩٦٤/هــ٥١٣٩-هــ٤١٣٨( مـن زالتنظيمات الإدارية في عهد الملك فيـصل بـن عبـد العزيـ:  انظر )٦(

، كليـة الآداب )غـير منـشورة(مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجـة الماجـستير في التـأريخ الحـديث والمعـاصر 

: نجـود بنـت قـالط عـماس الفقـير، إشراف: شـعبة التـأريخ، إعـداد-وم الإنسانية بجامعة طيبة، قـسم العلـوم الاجتماعيـةوالعل

 في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز القضاء.  وما بعدها٧٩م، ص٢٠١٣/هـ١٤٣٤، زالأستاذ الدكتور هشام فوزي عبد العزي

 بنت رجواه: الباحثة د، إعدا)رسالة ماجستير (-يخية حضاريةدراسة تار) م١٩٧٥-م١٩٦٤/ـهـ٥١٣٩-ـهـ٤١٣٨( آل سعود

 الاجتماعية، جامعةقسم التاريخ والحضارة بكلية العلوم   محمد بن عبدالرحمن الشيحة،: الدكتورإشراف عبداالله الدوسري،

  . وما بعدها٢٣، صم٢٠١٦/ـهـ١٤٣٧ الجامعي الإسلامية، العامالإمام محمد بن سعود 



 )٢٠٠٤( دا ا ا  ء ومر ا -   ا ا دا   ن ا -  

وأنظمة الجيش، وديوان المراقبة العامة، وهيئة كبار العلماء، وغيرها مما جعل عهـده قـد امتـاز بـالتطور 

و ام ا ا رت    .  صعيد الأنظمة، وتنظيمات مؤسسات الدولةالتشريعي على

 :ه
  : م در اة-

 ونـشر إعـلان المرسـوم ـهـ١٣٨٧ محرم ١٢بتأريخ ) ١/م(صدر كادر القضاة بالمرسوم الملكي رقم 

 )١()نظاميــة مــادة ٢٧( في ـهـــ١٣٨٧ محــرم ٢٥بتــأريخ ) ٢١٦٩(في صــحيفة أم القــرى في عــددها رقــم 

ُصدرت مادتها الأولى ببيان درجات السلك القضائي، ثـم فـصلت النـصوص النظاميـة الـشروط العلميـة  ّ ُ

، ومعيــار تعيــين رئــيس هيئــة )١٠-٢(والعمليــة في التعيــين عــلى درجــات الــسلك القــضائي في المــواد 

قوبات التأديبية لأعـضاء ، وتحديد الع)١٣(، وحقوق القضاة الوظيفية في المادة )١١(التمييز في المادة 

وبيـان ) المجلـس(، وتـشكيل هيئـة تـسمى بــ)١٤(السلك القـضائي بالإنـذار واللـوم والعـزل في المـادة 

، وتعيـين القـضاة وتـرقيتهم بـأمر ملكـي بنـاء عـلى )١٧-١٥(اختصاصاته الإدارية والإجرائية في المـواد 

-١٨( وأحكـام نقـل القـضاة في المـواداقتراح المجلس؛ ومـسائل تقـارير الكفايـة، والتفتـيش القـضائي،

: و   ا ا). ٢٧-٢٤(، ووظائف كتاب العدل ورئيس كتاب الضبط في المـواد )٢٢

أنــه نــص عــلى درجــات الــسلك القــضائي، وحقــوق القــضاة الوظيفيــة، والتفتــيش علــيهم؛ وجملــة مــن 

هودا في الأنظمـة العدليـة في العهـود المسائل الإدارية المتعلقة بأعضاء السلك القضائي مما لم يكن مع

السابقة؛ بل يعد أول نظـام يتعلـق بالقـضاة مـن جهـة الـنص عـلى شروط تعييـنهم، وأحكـام عـزلهم وفـق 

أعمالهم وتقارير الكفاية عنهم بعد تحديد التفتيش على أعمالهم بمرتين عـلى الأكثـر في الـسنة، وورود 

ييز، وجعل الحصول على شهادة الـشريعة شرطـا مقـدما مصطلح الأقدمية في الترقية، وتعيين رئيس التم

مـن مجمـوع ) ٧٠( درجـة المؤهـل العلمـي عـن درجـة لفيمن يشغل درجـة مـلازم قـضائي عـلى ألا تقـ

مــن مجمــوع الــدرجات في الفقــه وأصــوله، والــنص عــلى ) ٩٠(درجــات النجــاح الكــلي؛ وعــن درجــة 

صـدور النظـام الأسـاسي :  في هـذا العهـدو  ر اء وم . الأعمال القضائية النظيرة

، ونشر في صـحيفة ـهـ١٣٨٥ ربيع الأول ١٢بتأريخ ) ٤(للمعهد العالي للقضاء بالمرسوم الملكي رقم 

 ٢٧(م في ١٩٦٥ يوليـه ١٦ الموافـق ـهــ١٣٨٥ربيع الأول ١٨بتأريخ ) ٢٠٧٩(أم القرى في عددها رقم 

) المعهـد العـالي للقـضاء(شاء معهـد متخـصص باسـم ّ؛ قد بـين المـنظم أن الغـرض مـن إنـ)مادة نظامية

                                                        
العدد (أم القرى إعلان المرسوم الملكي المشار إليه في المتن؛ وقد تتبع الباحث أعداد صحيفة أم القرى التي تلت  نشرت صحيفة  )١(

فلم يهتد إلى هذا النظام  في مظانه من هذه الصحيفة، بل حصل عليه عن طريـق مركـز المعلومـات والوثـائق ) الذي نشر فيه المرسوم

 .بمعهد الإدارة



  
)٢٠٠٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ومن صور العناية بتنظيم . ُإعداد قضاة أكفاء لتولي مناصب القضاء وفق منطوق المادة الأولى من النظام

   ا  نل اعلى غرار ما جاء في العهدين السابقين؛ صدور قرار مجلس الوزراء رقم أ 

 ١٠بتـأريخ ) ٢٣١٧(المنشور في صـحيفة أم القـرى في عـددها رقـم  ـهـ١٣٩٠ محرم ٤-٣بتأريخ ) ١(

م بالموافقـة عـلى لائحـة المرافعـات وإجـراءات المـصالحة ١٩٧٠ إبريـل ١٧ الموافـق ـهــ١٣٩٠صفر 

 .مادة نظامية) ٧٧(والتحكيم أمام اللجان الابتدائية واللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية في 

اا ا: ا ما ا   )١(  
؛ وقـد واصـل مـسيرة البنـاء والتنميـة عـل سـنن )ـهــ١٤٠٢-ـهــ١٣٩٥(تولى الملك خالد في الأعوام 

العهود السابقة مع امتياز عهده بتأسيس الشركات وكثرتها وفق الأعداد الـصادرة مـن صـحيفة أم القـرى، 

لمدنيـة، ونظـام الـسجن والتوقيـف، ونظـام وسن جملة من الأنظمة في البناء المؤسسي كنظـام الخدمـة ا

الغرف التجارية والصناعية، وتوحيد هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونظام مجلس الخدمة 

 :   و ام ا ادرة  ه. العسكرية، وغيرها

  م اء -١
، ونشر في صـحيفة أم ـهـ١٣٩٥ رجب ١٤بتأريخ ) ٦٤/م(صدر نظام القضاء بالمرسوم الملكي رقم 

ت ثـم عـدلم، ١٩٧٥ سـبتمبر ٥ الموافـق ـهــ١٣٩٥ شـعبان ٢٩بتـأريخ ) ٢٥٩٢(القرى في عـددها رقـم 

ـ ونشر بصحيفة أم القرى في عددها ـهـ١٣٩٥ شوال ١٤بتاريخ ) ٧٦/م( بالمرسوم الملكي بعض مواده

وقـد ). نظاميـة وسـبعة أبـواب مـادة ١٠٢(وجـاء النظـام في . ـــهـ١٣٩٥ شوال ١٩بتاريخ ) ٢٥٩٨(رقم 

واب ام   ل ، )٤- ١( في المـواد ال اء وم  : اب اول تناول 

  و ا  التمييز، فالمحاكم العامة، فالجزئية، ثـم  بدءا بالمجلس الأعلى للقضاء، فمحكمة

 في خمـسة اة : واب ا  ، )٣٦- ٥(اد ولاية المحاكم، ثم إجراء الجلسات والأحكام في المـو

، )٨٦- ٣٧ (فصول عن حقوقهم وواجباتهم، والتفتيش على أعمالهم، وتأديبهم، وانتهاء خـدمتهم في المـواد

 اب ال   : واب ،)٨٩ -  ٨٧(في المواد وزارة اوا ل   :اب ا في فـصول ثلاثـة عـن

                                                        
فهـد .، دالنظامية والتنظيمية في الحكم والإدارة في عهد الملك خالد بن عبـدالعزيز ودورهـا في تحقيـق التنميـةالتطورات :  انظر )١(

 دراسـة تاريخيـة –الملـك خالـد بـن عبـدالعزيز آل سـعود . ٥٧- ٣٥م، ص٢٠١٠/هــ١٤٣١، ١بن معتاد الحمد، مكتبة العبيكـان، ط

، -  لنيل درجـة الماجـستير في التـاريخ الحـديث والمعـاصر بحث مقدم– )م١٩٨٢- م١٩١٣) /(هـ١٤٠٢- هـ١٣٣١(–وحضارية 

الأسـتاذ الـدكتور عبـداللطيف بـن عبـداالله بـن دهـيش، جامعـة أم القـرى، كليـة : إشراف- نوال محمد عبد الغني خيـاط : إعداد الطالبة

وهـو منـشور ). ٢٧٠- ١/٢٦٠(م، ٢٠٠٣/هــ١٤٢٤ قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية، –الشريعة والدراسات الإسلامية 

  .٢٤٨- ٢٤٤م، ص٢٠١٠/هـ١٤٣١، ١من إصدارات مؤسسة الملك خالد الخيرية، الرياض، ط



 )٢٠٠٦( دا ا ا  ء ومر ا -   ا ا دا   ن ا -  

ظ :اب ادسو، )٩٦- ٩٠(الأوراق الصادرة عنهم في المواد شروط تعيينهم، واختصاصاتهم، وقوة 

  ١٠٠-  ٩٧(المـواد  فيا( ،ب اوا : وام  في المـادتينأ )١٠٢ و١٠١.( 

ا ا   ١(و(: 

تعهــد في  صــياغة النــصوص وفــق اللغــة القانونيــة في قــوانين الــسلطات القــضائية المقارنــة التــي لم -

اسـتقلال القـضاء ك: )٢(نصوص الأنظمة العدلية السابقة من جهة ورود جملة من المـصطلحات القانونيـة

اتخــاذ القــرارات بالأغلبيــة، والــدوائر ووضــماناته، ومخاصــمة القــاضي، والعــدول عــن اجتهــاد ســابق، 

 .وغيرهاالقضائية، وتنازع الاختصاص، 

س القضاء الأعلى مع اختصاصه، فمحكمـة التمييـز، والمحـاكم بيان ترتيب المحاكم الشرعية بدءا بمجل -

العامة، والمحاكم الجزائية، واختصاص الهيئة العامة لمحكمة التمييز في موضوع السوابق القضائية وفق نص 

رعايـة الآثـار الناجمـة عـن الاختـصاص القـضائي في حـصول التنـازع مـن النظـام، و) ١٤(و) ٦(المادتين 

 النظر القضائي وإناطة ذلك بلجنة تنازع الاختـصاص في مجلـس القـضاء الأعـلى الإيجابي والسلبي في

من النظام، وتفعيل مبدأ التقاضي على درجتين مـن خـلال نظـر محكمـة ) ٣٠(و) ٢٩(وفق نص المادتين 

ــم  ــيهم، وحك ــيش عل ــصاصاتهم، والتفت ــدل، واخت ــاب الع ــدل، وشروط كت ــب وزارة الع ــز، وترتي التميي

 .همالأوراق الصادرة عن

٢-ان اد م   
نـص ـ ونـشر ــهـ١٤٠٢رجـب ١٧بتـاريخ ) ٥١/م(صدر نظام ديوان المظالم بالمرسوم الملكي رقـم 

، بيـنما نـشر النظـام في ـــهـ١٤٠٢  رجـب٢٨بتـاريخ ) ٢٩١٨( رقم العددصحيفة أم القرى المرسوم في 

وقـد  .بدة وثلاثـة أبـوامـا) ٥١( وجـاءت نـصوصه في ؛ـهــ١٤٠٢ شعبان ٥بتأريخ ) ٢٩١٩(العدد رقم 

م أء :  والباب الثاني في،)١٠-١(  اان وا  ااد       :تناول الباب الأول

 من جهة شروط التعيين، ودرجات أعضاء الديوان، وشروط شغل هـذه الـدرجات، والحقـوق اان

لعقوبـات التأديبيـة، ونهايـة خدمـة والواجبات، وإجراءات النظر القضائي، ومسائل الـدعوى التأديبيـة، وا

 أ     ا اا،        :والباب الثالث ،)٤٣-١١( ااد   عضو الديوان 

  :و   ا ا). ٥١-٤٤(وادار، وا  ااد 

                                                        
 .٢٠١-١٩٨، المحمد، مرجع سابق، صأدب القاضي في الأنظمة العدلية السعودية:  انظر للمزيد في هذه النقطة )١(

 .مشهورا ومنشورا في جمهرة الأنظمة العدلية سوى بعض نصوص نظام كادر القضاة الذي سبق التعريف به؛ لكنه ليس  )٢(



  
)٢٠٠٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

المــادة وصــف النظــام ديــوان المظــالم في :  مثــلالإداري،المــصطلحات المتــصلة بالقــضاء ظهــور -

، ومــصطلح الطعــن، والقــرار الإداري، وعيــوب القــرار الإداري )هيئــة قــضاء إداري مــستقلة(الأولى ب 

محل الطعن، ودعاوى التعويض، والـدعاوى الجزائيـة، والـدعاوى والعقوبـة التأديبيـة، وتنفيـذ الأحكـام 

 واللائحـة، والـسلطة ،ة الـدائر-ةالأجنبية، وأعمال السيادة، وتسمية أعـضاء الـديوان بالمستـشار، ومفـرد

  . )١(، والأعمال القضائية النظيرة-الإدارية

إناطة التحقيق في قضايا الموظفين والادعاء فيها بهيئـة الرقابـة والتحقيـق، ونقـل اختـصاصات هيئـة -

مـن ديباجـة ) ٤(و) ٣(التأديب إلى ديوان المظـالم مـع إحالـة القـضايا التأديبيـة إليـه وفـق نـص المـادتين 

لكــي، ومبــاشرة ديــوان المظــالم للقــضايا عـن طريــق دوائــر، واختــصاص ديــوان المظــالم المرسـوم الم

 ).٨(بالفصل في الدعاوى الواردة في المادة 

رعاية مبدأ استقلال القضاء من القضاء العام وغيره من جهات التقاضي من خلال منع ديوان المظالم -

نظر في الاعتراضات المقدمة من الأفـراد عـلى مـا من النظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة، ومن ال

ــات القــضائية مــن أحكــام وقــرارات داخــل ولايتهــا وفــق نــص المــادة               ). ١٠(تــصدره المحــاكم والهيئ

  ء ومر ا  التعيينات القضائية في المناصـب القياديـة، وصـدور سـلم رواتـب :و 

اص القضائي في القضاءين العام والإداري، والهيئة الدائمـة لمجلـس ، وتفعيل الاختص)٢(القضاة الجديد

 . )٣(القضاء الأعلى، وتحديد دوائر اختصاص وتشكيل اللجان الجمركية بمصلحة الجمارك

                                                        
  .٢١٢، المحمد، مرجع سابق، صأدب القاضي في الأنظمة العدلية السعودية:  انظر للمزيد في هذه النقطة )١(

) ٢٦٨٢(، ونـشر بـصحيفة أم القـرى في عـددها رقـم هــ١٣٩٧ رجـب ٩بتأريخ ) ٤٧/م( صدر بالمرسوم الملكي رقم  )٢(

 .م١٩٧٧ يوليو ١ الموافق هـ١٣٩٧ رجب ١٥بتأريخ 

، ونـشر بـصحيفة أم القـرى في هــ١٣٩٥ شـعبان ٢٠بتـأريخ ) ٢٠٦٠( صدر بقرار وزير المالية والاقتـصاد الـوطني رقـم  )٣(

  .م١٩٧٥ أغسطس ٢٢ الموافق هـ١٣٩٥ شعبان ٢٢بتأريخ ) ٢٥٩١(عددها رقم 



 )٢٠٠٨( دا ا ا  ء ومر ا -   ا ا دا   ن ا -  

ا ا : ا   ا م١(ا(  
؛ وقـد شـهد عهـده بنـاء )ـهــ١٤٢٦-ـهـ١٤٠٢(تولى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد في الأعوام 

ويعد سن الأنظمة الأساسـية في عهـده مـن النظـام الأسـاسي . المؤسسات التنظيمية والتعليمية والخدمية

ُ، ونظام مجلس الشورى، ونظام المناطق، ونظام مجلس الوزراء؛ الأساس في بنية التـشريعات )٢(للحكم

ّالتي صدرتها وسطرتها المملكة لما تلتها من الأنظمة النا . فذة فيهـا مـع التزامهـا أحكـام الكتـاب والـسنةّ

م ا، وا  : وقد حازت الأنظمة العدلية نصيبا وافرا من التنظيم والتصديق والنشر، وهـي

اات وااءات أ دان ا، وم اات ا، وم ااءات                   
 : وفق عرضها في النقاط الآتية راا، وم اة، وم ا ا

١-ا م  
، ونــشر في العــدد رقــم ـهـــ١٤٠٣ رجــب ١٢بتــأريخ ) ٤٦/م(صــدر النظــام بالمرســوم الملكــي رقــم 

وقـد ).  مـادة نظاميـة٢٥(، وجاءت مواده في ـهـ١٤٠٣ شعبان ٢٢من صحيفة أم القرى بتأريخ ) ٢٩٦٩(

، ـهــ١٤٠٥ رمـضان ٨في ) ٧/٢٠٢١(راء بالأمر السامي رقـم صدرت لائحته التنفيذية عن مجلس الوز

ــم  ــدد رق ــشرت في الع ــأريخ ) ٣٠٦٩(ون ــرى بت ــحيفة أم الق ــن ص ــوال ١٠م ــ١٤٠٥ ش ــادة ٤٨( في ـهـ  م

 :و   ا ا). نظامية

أنه أول نظام يحمل اسم التحكيم ويحوي أحكامه دون نظـام سـابق لـه في هـذا؛ وقـد كانـت مـسائل -

وموضوعاته منثورة بين مجموعة مـن الأنظمـة الـصادرة في العهـود الـسابقة؛ وكـان مـن أكثرهـا التحكيم 

 .)٣(ـهـ١٣٥٠تأسيسا لأحكامه وتناولا لمسائله نظام المحكمة التجارية عام 

                                                        
، شوال ٢٨، مجموعة كتاب، مجلة العدل، الرياض، العدد - الله  رحمه ا– زإنجازات العدل في عهد الملك فهد بن عبد العزي:  انظر )١(

عبـد . ، د خامس الملوك خادم الحـرمين الـشريفين الملـك فهـد وإنجازاتـه في الحكـم والإدارة والتنميـة.٢٤٥- ٢٣٩ـ، صهـ١٤٢٦

دارة : ، إعداد آل سعودززيموسوعة الملك فهد بن عبد الع. م٢٠١١/هـ١٤٣٢، ٢ الجويبر، الدار العربية للموسوعات، لبنان، طنالرحم

مجـال الـشؤون الإسـلامية : تحت عنوان البند الـسادس)  وما بعدها٦/١٤٢(م، ٢٠١٥/هـ١٤٣٦، ١، الرياض، طزالملك عبد العزي

من مجلة العدل المنقول عنه في هذه الحاشية رصدا عن المسيرة القضائية والمسائل العدلية في ) ٢٨(تضمن العدد ): إشارة. (والقضاء

  . الملك فهدعهد

م خبر اجتماع ١٩٨٠ إبريل ١١ الموافق هـ١٤٠٠ جمادى الثانية ٢٥من صحيفة أم القرى بتأريخ ) ٢٨١٦(جاء في العدد  )٢(

اللجنة العليا لاستكمال وضع النظام الأساسي للحكم، ونظام مجلس الشورى، ونظام المقاطعات برئاسـة الملـك فهـد لهـذا 

  . هذه اللجنةزلجنة من العلماء والوزراء ورئاسة الأمير نايف بن عبد العزيالاجتماع، مع ذكر أسماء أعضاء ال

؛ وهـو وفـق تعبـير هــ١٣٥٠من نظام المحكمـة التجاريـة ) إحدى عشرة مادة(جاء النص على بعض مسائل التحكيم في  )٣(

-٦١٠(، و)٥٩٩(، و)٥٣٨(، و)٤٩٧-٤٩٣( في المـواد "أول مـرة في تـأريخ الأنظمـة الـسعودية"بعض أهل الاختصاص 



  
)٢٠٠٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

جاءت نصوص النظام من دون تنظيم في أبـواب أو فـصول، ودون عنوانـات؛ مبتدئـة هـذه النـصوص -

، ثـم حظـر التحكـيم في )١(تحكـيم في أمـر قـائم، أو اتفـاق سـابق في المـادة ببيان جواز الاتفاق عـلى ال

، )٢(المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، ومشروعية اتفاق التحكيم ممـن لـه أهليـة التـصرف في المـادة 

ــادة  ــوزراء في الم ــس ال ــيس مجل ــة رئ ــا بموافق ــة في منازعاته ــات الحكومي ــيم الجه ــة تحك ، )٣(وإناط

، )١٤-٥(، وإجــراءات التحكــيم الــشكلية والموضــوعية في المــواد )٤(المــادة وشروط المحكــم في 

، وتحديـد أتعـاب )٢١-١٥(وحكم المحكمين، والاعتراض عليه، وتنفيذه وحجيته، وقوته، في المواد 

، وتـصدر القـرارات اللازمـة لتنفيـذ هـذا النظـام مـن رئـيس )٢٣-٢١(المحكمين وإجراءاتـه في المـواد 

ااح  وز ال  اق  وز ارة ور دان       عـلى مجلس الوزراء بناء

من تأريخ نشره)  يوما٣٠(، ويعمل بالنظام بعد ا. 

التحكــيم : البــاب الأول:  جــاءت اللائحــة التنفيذيــة منظمــة في أربعــة أبــواب وفــق العنوانــات الآتيــة-

ــواد  ــون في الم ــون والمحتكم ــ)١٠-١(والمحكم ــاب الث ــضور : اني، والب ــين، والح ــار المحتكم إخط

الجلــسات، ونظــر الــدعوى، : ، والبـاب الثالــث)١٩-١١(والغيـاب، والتوكيــل في التحكــيم في المــواد 

إصدار الأحكام، والاعتراض عليها، وتنفيذها في المـواد : ، والباب الرابع)٣٧-٢٠(وإثباتها في المواد 

)٤٨-٣٨.( 

  ن اا اات وااءات أ دا-٢
، ونـشرت ـهــ١٤٠٩ذي القعـدة ١٦بتـأريخ ) ١٩٠( بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم هذه القواعدصدرت 

، وجـاءت موضـوعاته في ـهــ١٤٠٩ ذي الحجـة ٤ خبتـأري) ٣٢٦٦(بصحيفة أم القـرى في عـددها رقـم 

 :الآتيعلى النحو ) مادة نظامية٤٧(خمسة أبواب و

 اوى اا واد: واب ام، )٧-١( في المواد اى ادار:  اولاب

واب ، )٣٣-١٣(في المواد ا  اى وا    : واب ا  ،)١٢-٨(المواد في 

                                                                                                                                               
.  هذه المواد من نظام المحكمة التجاريـة- محل الحديث أعلاه–وقد ألغى المرسوم الملكي الصادر بنظام التحكيم ). ٦١٣

وتتبع أحد الباحثين من أهل الاختصاص نصوص التحكيم ومسائله في الأنظمة السعودية بدءا بنظام المحكمـة التجاريـة إلى 

الأطلس القانوني للتحكـيم في المملكـة : انظر في مادة هذه الحاشية. هـ١٤٤٠كومية عام نظام المنافسات والمشتريات الح

ّ بـن عبـداالله بـن عبـدالعزيز الـسليم، دار أطلـس الخـضراء ز عبـد العزيـ،)هـ١١٤٤-هـ١١٣٤(العربية السعودية خلال مائة عام 

  .١٠٣-٦٦، ص٥٨-٥٦م، ص٢٠٢٠/هـ١٤٤١، ١للنشر والتوزيع، الرياض، ط



 )٢٠١٠( دا ا ا  ء ومر ا -   ا ا دا   ن ا -  

اا:    ا  اضق ا٤٢-٣٤(  في الموادط( ،ب اوا :  ا في ا 

 :و   ا ا). ٤٧-٤٣(المواد 

أن إصدار هذه القواعد قد صدرت بأداة قرار مجلـس الـوزراء؛ وتـسمية هـذا النظـام بالقواعـد خلافـا -

لأحكام إجراءات الدعوى أمام محاكم القضاء العام بالمسمى بنظـام المرافعـات الـشرعية الـصادر بـأداة 

و أول تنظـيم صـادر في الإرادة السنية أو المرسوم الملكي وفق ما تقـدم عرضـه في العهـود الـسابقة، وهـ

 .تنظيم إجراءات رفع الدعوى الإدارية ومسائلها

التفصيل في الإجراءات الشكلية واجبة الاتباع التي تسبق رفع الدعوى الإدارية وفق فقرات المـادتين -

)  سـنوات٥(، ومنع سماع دعاوى الطعن في القرارات الإدارية ودعـاوى التعـويض بعـد مـضي )٣(و) ٢(

، وضـبط الجلـسة )٤( الحق المدعى به ما لم يكـن ثمـة عـذر شرعـي وفـق نـص المـادة من تأريخ نشوء

أن تخـرج مـن يخـالف نظـام الجلـسة؛ فـإن : وإدارتها منوطـان بـرئيس الـدائرة؛ وللـدائرة في سـبيل ذلـك

 ).١٦(وفق نص المادة )  ريال٢٠٠(، أو تغريمه ) ساعة٢٤(تمادى فلها حبسه مدة 

م في الــدعاوى الإداريــة، ووجــوب حــضور المــتهم بنفــسه في حــضور الخــصوم أو مــن ينــوب عــنه-

، والنص على إنشاء هيئة التدقيق، وإجـراءات )١٩ و١٨(الدعاوى التأديبية والجزائية وفق نص المادتين 

نظرها، وإناطة إقرار الاجتهـاد القـضائي في القـضاء الإداري بهـا أو العـدول عنـه وفـق منطـوق المـادتين 

ر القرارات اللازمة لتنفيـذ هـذه القواعـد إلى رئـيس الـديوان، وأن يعمـل بهـذه ، وإسناد إصدا)٤٠ و٣٩(

 .من تأريخ نشرها)  يوما٣٠(القواعد بعد 

٣-ت ااا م  
 هـ، ونشر بصحيفة أم ١٤٢١ جمادى الأولى ٢٠ريخ أتب) ٢١/م(بالمرسوم الملكي رقم النظام صدر 

 النظـام في خمـسة عـشر بابـا وجـاءـ، ـهـ١٤٢١دى الثانيةجما١٧ريخ أبت) ٣٨١١(القرى في عددها رقم 

 جمــادى ٣ بتــأريخ) ٤٥٦٩(رقــم مــادة، وصــدرت لائحتــه التنفيذيــة عــن وزيــر العــدل بــالقرار ) ٢٦٦(و

  :و ءت ت ا  ا ا. ــهـ١٤٢٣الثانية

وشروط نظرهـا، ودعـاوى في مستند نظـر الـدعاوى، ) ٢٣ - ١( من المادة أ : اب اول 

ــغ ــسائل التبلي ــان، وم ــان والزم ــة بالمك ــة المتعلق ــسائل الإجرائي ــسبة، والم  : اب ام و، الح

        ص اوا ،ص اوا ،وص اب   ،)٣٨ -٢٤( في المـواد اوا

ا :  ى وا ٤٦- ٣٩(، في المـواد ر(، اب اوا :ر او  في 

واب   ،)٧٠-٥٩( في المـواد إاءات ا وم     : واب ا  ، )٥٨-٤٧(المـواد 

: واب ا    ،)٨١-٧١(في المـواد اع وادل وا وات ار      : ادس



  
)٢٠١١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 و وام ا ٨٩ -٨٢( في المواد و(، ب اة ور  : واا   د

  ا  ٩٦- ٩٠( في المـواد(،   ب ات  : وااءات افي المـوادإ  )١٥٧ -٩٧(، 

 ب اوا :    و و ار اإ  دي ). ١٧٢-١٥٨( في الموادب اوا

 :           دة اس إوا ا ا  اضق ا١٩٥-١٧٣( في المـواد ط(، 

اء  : واب ا       ،)٢٣٢-١٩٦( في المواد ا وا : ام  واب  

٢٤٥-٢٣٣( في المــواد ا(،  اب اوا : ،ءاتمف واوا  

  ،تواوإرا ة و٢٦٣-٢٤٦( في المـواد  ا(،ب وا ا  : أ

 ٢٦٦- ٢٦٤( في المواد .(ا ا   و:  

، ـهــ١٣٥٥بعد صـدور نظـام المرافعـات الـشرعية عـام ) نظام المرافعات الشرعية(النص على اسمه -

وابتداء المادة الأولى ببيان مرجعية القضاة وأحكامهم في الجانب القـضائي والتـزامهم بأحكـام الـشريعة 

 .لمرعية، وفي الجانب الإجرائي وفق نصوص هذا النظامالإسلامية وفق دليل الكتاب والسنة والأنظمة ا

شمول النظام لجوانب الدعوى الإجرائية والاقتصار عليها مما بينته موضوعات الأبـواب ونـصوص -

المواد من الإجراءات السابقة على رفع الدعوى، ثم مسائل نظر الدعوى حتى صدور الحكـم فيهـا، ومـا 

س إعــادة النظــر دون تنــاول تفــصيلات الوكالــة، وأحكــام مهنــة يــستتبع ذلــك مــن أحكــام التمييــز والــتما

 .المحاماة، وأشخاص أعوان القاضي التي كانت محل تفصيل الأنظمة العدلية السابقة

الاختــصاص :  الجــدة في جملــة مــن المــسائل والمــصطلحات المتــصلة بــالنظر القــضائي مــن مثــل-

، وتخـصيص البـاب التاسـع في إجـراءات )٥(الدولي والنوعي والمحـلي، ودعـوى الحـسبة في المـادة 

الإثبات، وتنحي القضاة وردهم عن الحكم، والقضاء المستعجل، ونظـام الجلـسة، والـدفوع والإدخـال 

النص على إجراءات التبليـغ، وبيـان سريـان والتدخل، والطلبات العارضة، ووقف الخصومة وانقطاعها، و

مـواد نظاميـة (؛ وإلغـاء )ـهــ١٣٧٢ الإدارية بالدوائر الشرعية عـام تنظيم الأعمال(النظام، وآثاره المتعلقة بإلغاء 

، وإلغاء كل ما يتعارض مع النظام ـهـ١٣٧٢من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي ) منصوص عليها بعينها

 ). سنة من تأريخ نشره(، والنص على العمل بهذا النظام بعد )١(من أحكام

                                                        
إلغـاء :  الدكتور أيوب بن منصور الجربـوع إلغـاء الأنظمـة في المملكـة العربيـة الـسعودية، وأن للإلغـاء صـورتين بحث )١(

ــا جملــة مــن الأحكــام والمــسائل  ِّصريــح، وإلغــاء ضــمني؛ مفــصلا الحــديث في كــل مــنهما مــع التأصــيل والتمثيــل؛ ومبين

 بالإلغـاء في خاتمـة الأنظمـة؛ ومختـتما بحثـه بالتوصـيات في والإشكالات القانونية المترتبـة عـلى الـصيغة النظاميـة الـواردة

  : انظر. الجانب الموضوعي والصياغي حيال هذه العبارة، والمقترحات الملائمة في هذا الميدان



 )٢٠١٢( دا ا ا  ء ومر ا -   ا ا دا   ن ا -  

٤-ااءات اا م  
ـ، ونـشر نـص المرسـوم في ــهـ١٤٢٢رجـب٢٨بتـأريخ ) ٣٩/م(نظام بالمرسوم الملكي رقم لاصدر 

ـ، بينما نـشر النظـام نفـسه في العـدد ـهـ١٤٢٢شعبان٢٤من صحيفة أم القرى بتأريخ ) ٣٨٦٨(العدد رقم 

) ٢٢٥(وجاء النظـام في تـسعة أبـواب و .ـهـ١٤٢٢ شعبان ١٧ بتأريخ من الصحيفة نفسها) ٣٨٦٧(رقم 

 : الآتيةفق الموضوعاتومادة 

 عـن مـستند النظـر القـضائي في الـدعوى الجزائيـة؛ )١٥-١( في المـواد أ    : اب اول 

والحكم فيها بالكتاب والسنة، والأنظمة المرعية، والتزام النظر الإجرائـي بهـذا النظـام، وقواعـد التعامـل 

بة الاتبـاع في نظـر الـدعوى، وانعقـاد الـدوائر مع المتهم وبيان حقوقه، والإجراءات القضائية الأولية واج

الجزائية في محكمة التمييز بخمسة قضاة في قـضايا الإتـلاف؛ وثلاثـة قـضاء فـيما عـدا ذلـك، وتـصديق 

مجلس القـضاء الأعـلى بهيئتـه الدائمـة، وإناطـة رفـع الـدعاوى الجزائيـة والتحقيـق مـع المتهمـين بهيئـة 

 اى اا  : واب ام  .أوامر الجهات القضائيةالتحقيق والادعاء العام، ووجوب تنفيذ 

 :واب اا ، )٦١-٢٤( في المـواد إاءات ال : واب ا ، )٢٣-١٦(في المواد 

  اءات ا١٢٧-٦٢( في المـواد إ( ،  ب اوا : في المـواد ا )١٣٥-١٢٨( ،

 طرق الاعتراض عـلى :واب ا، )١٩٢-١٣٦(لمواد  في اإاءات ا : واب ادس 

 قـوة الأحكـام النهائيـة في :واب ا  ، )٢١٢-١٩٣( في المواد -التمييز وإعادة النظر–الأحكام 

و   ).٢٢٥-٢١٥( في المـواد ا اا ا   :واب ا ، )٢١٤-٢١٣(المـادتين 

ا ا  : 
ظــام بأحكــام الــدعوى الجزائيــة مــن جهـة بيــان مــستند النظــر القــضائي، والاختــصاص اختـصاص الن-

ن ا ا      النوعي، والبعد الإجرائي المتعلق بالنظر والحكم في القـضايا الجزائيـة؛ 

  امو و التـي كانـت عامـة في -منـذ صـدورها وتتابعهـا- في ميدان الأنظمـة العدليـة م 

 .رائهاموضوعها وإج

الـدعوى :  الجدة في جملة من المسائل والمصطلحات المتصلة بالنظر القضائي الجزائـي مـن مثـل-

ــراءات  ــة، وإج ــدعوى الجزائي ــضاء ال ــالات انق ــة، وح ــدوائر الجزائي ــة، وال ــة الجزائي ــة، والعقوب الجزائي

ئيـة، والادعـاء الاستدلال، والتلبس بالجريمة، وأمر التوقيف، والإفراج المؤقت، والاختـصاصات الجزا

                                                                                                                                               
 أيـوب بـن ،- دراسة تحليلية للأحكام النظامية في ضوء قـضاء ديـوان المظـالم–إلغاء الأنظمة في المملكة العربية السعودية 

ــصور ــع الآخــر من ــاني، ربي ــدد الث ــستون، الع ــد ال ــة بالريــاض، المجل ــد الإدارة العام ــة، معه ــة الإدارة العام ــوع، مجل  الجرب

 .٢٣٤-٢٠٣م، ص٢٠١٩ديسمبر /هـ١٤٤١



  
)٢٠١٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

بالحق الخاص، ودعوى التزوير الفرعية، ومنع قضاء القاضي بعلمه وبـما يخـالف علمـه كـما في المـادة 

)١٨٠.( 

 بالفـصل في قـضايا التعزيـرات، والحـدود التـي لا إتـلاف ا ا النص على اختـصاص -

 العامـة بالفـصل في القـضايا فيها، وأروش الجنايات التي لا تزيد على ثلث الدية، واختصاص المحكمة

التي تخرج عن اختصاص المحكمة الجزائي في دعاوى القتل، أو الرجم، أو القطـع، أو القـصاص فـيما 

دون النفس عن طريق نظر ثلاثة من القضاة؛ وأن يصدر عنهم حكم القتل تعزيـرا بالإجمـاع، أو بالأغلبيـة 

 ).١٢٩و١٢٨(كما جاء في منطوق المادتين  وفق الإجراء المنوط بوزير العدل -عند تعذر الإجماع-

التعريـف برجــال الــضبط الجنـائي، ومــن يقــوم بالـضبط الجنــائي، وحــالات التلـبس بالجريمــة وفــق -

، وإسـناد )٢٢٠(، وبيان المسلك الإجرائي في تنفيـذ الأحكـام وفـق نـص المـادة )٣٠، ٢٦، ٢٤(المواد 

 اقتراح وزير العدل بعد الاتفاق مـع وزيـر الداخليـة إصدار اللائحة التنفيذية إلى مجلس الوزراء بناء على

 . من تأريخ نشره)  يوما١٨٠(، والعمل بالنظام بعد مضي )٢٢٣(وفق نص المادة 

  م اة-٥
ـ، ونــشر نــص المرســوم ـــهـ١٤٢٢رجــب٢٨ريخ أبتــ) ٣٨/م( بالمرســوم الملكــي رقــمالنظــامصــدر 

ـ، بيـنما نـشر النظـام نفـسه في العـدد ــهـ١٤٢٢ن شـعبا٢٤ريخ أبتـ) ٣٨٦٨(بصحيفة أم القرى في عددها 

) ٤٣(وقد جاء النظام في أربعة أبـواب و. ـهـ١٤٢٢ شعبان ١٧من الصحيفة نفسها بتأريخ ) ٣٨٦٧(رقم 

ـــالقرار  ـــدل ب ـــر الع ـــن وزي ـــة ع ـــه التنفيذي ـــدرت لائحت ـــادة، وص ـــم م ـــ ب)٤٦٤٩(رق ـــادى  ٨ريخ أت جم

 في   اة وو او    : اب اول : وت ا  .ــهـ١٤٢٣الثانية

: واب ا، )٢٨-١١( في الموادوات ا و    : واب ام ، )١٠-١( المواد

 ا د٣٧-٢٩(  في المـواد( ،اب اوا :وام  في المـواد أ )٤٣-٣٨.( 

ا ا   و:  
، وبــين شروط قيـد اســم المحــامي في سـجل المحــامين الممارسـين، ونــص عــلى أنـه عــرف بالمحـامي - 

، والمـسالك الإجرائيـة التـي يـسلكها )٢٦(واجبات المحامي وحقوقه، وأتعـاب المحامـاة وفـق نـص المـادة 

؛ ليكـون النظـام جامعـا مـا يتعلـق )١٨(المحامي، ومسائل الوكالة عن الخصوم وضوابطها وفـق نـص المـادة 

ّالمحاماة الواردة في الأنظمـة العدليـة الـسابقة، ويمتـاز عـنهم باختـصاص هـذا النظـام وجدتـه في بأحكام مهنة 

 .العنوان، والأحكام، والإجراءات

 إناطة تنظيم عمل المحاماة، والنظر في عمل المحامين وتأديب المتجاوز منهم إلى لجنة القيد والجدول - 

تهـا تجـاه المحـامين في الإجـراءات والعقوبـات أمـام ديـوان بوزارة العدل؛ وإتاحة مشروعية الـتظلم مـن قرارا



 )٢٠١٤( دا ا ا  ء ومر ا -   ا ا دا   ن ا -  

من تأريخ )  يوما٩٠(المظالم، وإسناد إصدار اللائحة التنفيذية إلى وزير العدل، والنص على العمل بالنظام بعد 

 .نشره

  م ا ا ر-٦
 صـحيفة أم القـرى ، ونـشر فيـهــ١٤٢٣ صـفر ١١بتأريخ ) ٦/م(صدر النظام بالمرسوم الملكي رقم 

 :وفق العنوانات الآتية)  مادة نظامية٧٨( في ـهـ١٤٢٣ ربيع الأول ٥بتأريخ ) ٣٨٩١(في عددها رقم 

إنـشاء الــسجل العقــاري، -حــول ) ٨-٢( في المـواد وأ  في المــادة الأولى، ات 

، )١٠، ٩( في المـادتين وات ، -وأحكامه، وصور الوحدة العقارية، وتقييد الحقوق العقاريـة

ا١٤-١١( في المواد وا( ،ولا في المـواد وا )ول، )٣٥-١٥ا  د اوا 

 في وأ ام، )٧٠-٦٧( في المــواد وك ا وادات، )٦٦-٣٦(في المــواد 

 :و   ا ا). ٧٨-٧٣( في المواد وااءات، )٧٢-٧١(المادتين 

إناطة مجموعة من الإجراءات والمعاملات في تطبيق نصوص النظـام بـوزير العـدل، أو القـاضي، أو -

 ).٧٧، ٧٥، ٢٩، ٢٦، ٢٤-٢١، ١٦، ١٥، ٩، ٥:(المحكمة وفق نصوص أرقام المواد الآتية

الجدة في المصطلحات المتصلة بالمسائل العقارية من خلال تخصيص المادة الأولى بالتعريفـات -

السجل العقاري، والمنطقة العقارية، والخارطة، والحق العينـي الأصـلي والتبعـي؛ وهـو الأمـر :  مثلمن

الذي امتاز به هذا النظام عما سبق من مختلف الأنظمة العدلية في هذا الجانب الصياغي، وعلاقـة النظـام 

 ١١بتـأريخ ) ٥/م( الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم   اات ار وز    الوثيقـة 

 في ـهــ١٤٢٣ صـفر ٢٧بتـأريخ ) ٣٨٩٠( المنشور في صحيفة أم القرى في عددها رقـم ـهـ١٤٢٣صفر 

 إلى وزير العـدل بعـد الاتفـاق مـع وزيـر الـشؤون إار ا ا، وإسناد ) مادة نظامية١٩(

 . من تأريخ نشره) سنة(البلدية والقروية، والنص على العمل بالنظام بعد 

  ام ا   ا  ا: ا ادس
؛ وقـد شـهد عهـده )ـهــ١٤٣٦-ـهــ١٤٢٦(الملك عبـداالله في الأعـوام  تولى خادم الحرمين الشريفين

التوسع في بناء المؤسسات التعليمية، وتجديد معالم البنـاء القـضائي في ركنيـه القـضاء العـام والقـضاء 

جـان شـبه القـضائية، وإصـدار الأنظمـة العدليـة الإجرائيـة التـي أســهمت في الإداري، واسـتثناء بعـض الل

م اء، وم دان ا وآ ا ا ،    : تطور القضاء وأنظمته؛ وهـي

وم ا، وم ا، وم ااءات اا، وم اات أ دان            
اا وم ،ات اوفق بيانها في النقاط الآتية : 



  
)٢٠١٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

١- ا ا وآ ان اد ء وما م  
ــة العمــل التنفيذيــة لهــما بالمرســوم الملكــي رقــم   رمــضان ١٩بتــأريخ ) ٧٨/م(صــدر النظامــان وآلي

وقـد . ـــهـ١٤٢٨ رمـضان ٣٠بتـاريخ ) ٤١٧٠(ـ ونشرا في صـحيفة أم القـرى في عـددها رقـم ـهـ١٤٢٨

 : وفق العنوانات الآتيةأاب م اءجاءت 

ا ا   : واب ام  ، )٤- ١( في المـواد ال اء وم: اب اول 

، )٣٠-٩( في خمسة فصول في المواد ا وو: واب ا، )٨ - ٥( في المواد ء

 اب اة: واباتهم، وحقوقهم، والتفتيش على عملهم، وتأديبهم، وانتهاء خـدمتهم في واج- ا

واب  ، )٧٢ و٧١(في المـادتين وزارة ال  : واب ا، )٧٠-٣١(ستة فصول في المـواد 

ظ  :اب ا، و)٨٠-٧٣( في ثلاثة فصول في المواد ت ال وب ال: ادس

أ  وام  اد : واب ا، )٨٢ و٨١(في المـادتين  ا وت ال  

 :)١(و   ا ا .)٨٥ و٨٤(

إناطة شؤون القضاة الإدارية والمالية ومتعلق كل منهما، وتنظيم العمل القـضائي في جانبـه القـانوني -

يـب المحـاكم وتحديـد ولايتهـا بـدءا ، وترت)٦(والإداري بالمجلس الأعـلى للقـضاء وفـق نـص المـادة 

بالمحكمة العليا، فمحـاكم الاسـتئناف، ثـم محـاكم الدرجـة الأولى؛ لتكـون المحكمـة العليـا صـاحب 

 .الاختصاص الرقابي على الأحكام، والعلمي في إصدار المبادئ القضائية

 في الـدوائر تسمية المحاكم بالاستئناف ومباشرة عملها عن طريق دوائر متخصـصة بثلاثـة قـضاة إلا-

الجزائية المتخصصة بقضايا الإتلاف فتكـون مـن خمـسة قـضاة، وتـسمية محـاكم الدرجـة الأولى وفـق 

اختصاصاتها وضـم إدارة التفتـيش القـضائي إلى المجلـس الأعـلى للقـضاء بعـد أن كانـت تحـت وزارة 

 .العدل

 اان  : ولاب ا: ؛ فقد جاءت على النحو الآتيت م دان ا  وأما 

: اب ا  ، و)٧- ٤(في المـواد  اء اداري     : واب ام  ،)٣ - ١(في المواد 

 ة اان و وم        : اب اا   و ،)١٥-٨( في المـواد  اان 

  ظ١٦(في المـادة ا(و ، ب اا :   في المـواد أ)٢٦ - ١٧.(      و

ا ا: 

                                                        
، أدب القـاضي في الأنظمـة العدليـة: هــ١٣٩٥ ونظـام القـضاء هــ١٤٢٨ انظر في جملة من الفروقات بين نظـام القـضاء  )١(

 .٢٢٢-٢١٤المحمد، مرجع سابق، ص



 )٢٠١٦( دا ا ا  ء ومر ا -   ا ا دا   ن ا -  

إناطة الشؤون الإدارية والمالية والوظيفيـة لقـضاة ديـوان المظـالم بمجلـس القـضاء الإداري ورئيـسه -

رئيس الـديوان، وتـسمية أعـضاء الـديوان بالقـضاة، وترتيـب المحـاكم بـدءا بالمحكمـة الإداريـة العليـا، 

ــسط  ــة، وب ــاكم الإداري ــة، والمح ــتئناف الإداري ــاكم الاس ــره ومح ــشمل نظ ــضاء الإداري؛ لي ــلطان الق س

 فقد جاءت في وأ ت آ ا ا ؛). ١٣(الدعاوى الواردة في فقرات المادة 

آلية العمل التنفيذية لنظـام : آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء، والقسم الثاني: ثلاثة أقسام؛ فالقسم الأول

 أحكام عامة تتعلق بالمدد الانتقالية، والتنسيق بين الجهـات ذات الـصلة :ديوان المظالم، والقسم الثالث

 .بالقضاء

٢-ا م  
ـ، ونشر بصحيفة أم ـهـ١٤٣٣ جمادى الأولى ٢٤بتأريخ ) ٣٤/م( بالمرسوم الملكي رقمالنظامصدر 

مـادة ) ٥٨(ـ، وجاء النظام في ثمانية أبواب وـهـ١٤٣٣ رجب ١٨بتأريخ ) ٤٤١٣(القرى في عددها رقم 

ــالقرار رقــم  ــه التنفيذيــة عــن مجلــس الــوزراء ب ــهـ١٤٣٨ شــعبان ٢٦بتــاريخ ) ٥٤١(وصــدرت لائحت ـ ـ

 .ــهـ١٤٣٨ رمضان ١٤بتأريخ ) ٤٦٧٤(ونشرت بصحيفة أم القرى في عددها رقم 

ا ا  ت ا ءت و :  
تحكيم، وسريـان أحكـام النظـام، وعـدم حول مصطلحات ال) ٨ - ١( في المواد أ  : اب اول 

سريانه في منازعات الأحوال الشخـصية والمـسائل التـي لا يجـوز فيهـا الـصلح، ومـسائل التحكـيم الـدولي، 

 في المـواد اق ا : واب ام. ومكان التحكيم، وإجراءات التحكيم، ودعوى بطلان التحكـيم

)١٢- ٩( ، ب اوا : ا  المـواد  في)٢٤- ١٣( ،اب اوا : اءات افي إ 

، )٤٨- ٣٨( في المـواد ا  إاءات ا  اى    : ، واب ا  )٣٧- ٢٥(المواد 

 أ ا      : واب ا ، )٥١- ٤٩(ن  ا  ااد      : واب ادس 

٥٥- ٥٢( في المواد و( ، بواا:  في المواد أ )ا ). ٥٨- ٥٦   و

ا:  
 التعريف بـاتفاق التحكيم، وهيئـة التحكـيم، والمحكمـة المختـصة، والـنص عـلى مـسائل وضـوابط -

ضوابط عقد التحكيم كالكتابة، وكيفية إعداده وإجرائه، وشروط جديدة فـيمن : تتعلق بالتحكيم من مثل

الموضعية لـرد المحكـم، ولغـة التحكـيم، وتنظـيم هيئـة التحكـيم، وحـالات قبـول يحكم، والإجراءات 

 .دعوى بطلان حكم التحكيم

ــة - ــلان حكــم التحكــيم، والمحكم ــة المختــصة بنظــر دعــوى بط  محكمــة الاســتئناف هــي المحكم

المختصة بنظر نزاع في تحكيم تجـاري دولي أجـري داخـل المملكـة أو خارجهـا؛ محكمـة الاسـتئناف 



  
)٢٠١٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ض وفق اختصاصها مـا لم يتفـق طرفـا التحكـيم عـلى محكمـة اسـتئناف أخـرى في المملكـة وفـق بالريا

إذا -، وأن عـلى المحكمـة أن تحكـم بعـدم جـواز نظـر الـدعوى )٨(من المـادة ) ٢، ١(منطوق الفقرتين 

 قد دفع به المدعى عليه قبـل أي طلـب أو دفـاع في الـدعوى وفـق -رفع إليها نزاع متضمن اتفاق تحكيم

، وإسـناد إصـدار اللائحـة التنفيذيـة إلى مجلـس الـوزراء، وأن يعمـل )١١(من المـادة ) ١(وق الفقرةمنط

 .)١(من تأريخ نشره)  يوما٣٠(بالنظام بعد 

٣-ا م  
ـ، ونـشر بـصحيفة أم القـرى ــهـ١٤٣٣شـعبان١٣بتـأريخ ) ٥٣/م( صدر النظام بالمرسوم الملكي رقم

ــم  ــددها رق ــأريخ) ٤٤٢٥(في ع ــو١٣ بت ــهـ١٤٣٣الش ــواب و. ــ ــسة أب ــام في خم ــاء النظ ــادة٩٨(وج   م

 ربيــع الثــاني ١٧بتــأريخ ) ٩٨٩٢(رقــم ، وصــدرت لائحتــه التنفيذيــة عــن وزيــر العــدل بــالقرار )نظاميــة

 : على النحو الآتيهوجاءت موضوعات. ــهـ١٤٣٤

ودة اول تــضمنت التعريــف بمــصطلحات النظــام، :اب اوا:   تا 

ا   ي، وا وا ، ٢٢-٢( في المواد( ، مب اوا:   ا في ا 

: واب اا ، )٦٧-٣٤( مـن المـادة إاءات ا : واب ا  ، )٣٣-٢٣(المـواد 

       ال اا  وا ،ا ٧٦-٦٨( في المـواد ا( ،   ب اوا:  

) ٩٨-٩٣( في المواد وأ  ، )٩٢-٧٧( في المواد  اي، وات  ار، وا 

  :و   ا ا .في الإجراءات الإدارية، والاتفاقيات والمعاهدات، وسريان النظام

قـاضي التنفيـذ، ومـأمور التنفيـذ، ومبلـغ الأوراق القـضائية،  :الجدة في عنوانه، ومـصطلحاته مـن مثـل-

 البيع القضائي، ومنازعات التنفيذ، والخـازن القـضائي، والـسندات التنفيذيـة، والتنفيـذ الجـبري، ووكيل

، واختـصاص النظـام بمـسائل وموضـوعات والمحررات الموثقة، والحجز التنفيـذي، وحـصيلة التنفيـذ

 . من هذه الجهة في موضوعه وأحكامهن ا االتنفيذ؛ 

لتنفيذ في الجوانب الإجرائية والقضائية في الحقوق الماديـة والمعنويـة، شمول أحكام النظام لصور ا-

والعقار والمنقول، والحقوق المدنيـة والتجاريـة والأحـوال الشخـصية، والأفـراد والمنـشآت، والأوراق 

                                                        
يحـل هـذا النظـام محـل نظـام التحكـيم، ومحـل نظـام :( يلحظ في خاتمة هذا النظام والنظامين السابقين؛ النص على أنه )١(

.. يلغـي هـذا النظـام نظـام(؛ لأنه في الموضوع نفسه بينما في الأنظمة السابقة يعبر بــ...)القضاء، ومحل نظام ديوان المظالم

 ).ويلغي كل ما يتعارض معه



 )٢٠١٨( دا ا ا  ء ومر ا -   ا ا دا   ن ا -  

، ٧٦-٧٣، ٦٤-٦٠، ٣٩-٣٦: الماليــة والتجاريــة التــي توزعــت نــصوصها في النظــام مــن مثــل المــواد

 ).٩(فيذية الثمانية محل التنفيذ في المادة وصور السندات التن

، ـهــ١٤٢١ نظـام المرافعـات الـشرعية القـديم نالمتعلق بـالحجز والتنفيـذ مـ) ٢٣٢- ١٩٦(  إلغاء المواد- 

 التـي تتـصل بتنفيـذ الأحكـام الأجنبيـة، وإسـناد ـهـ١٤٢٨ نظام ديوان المظالم نم) ١٣(من المادة ) ز(والفقرة 

  .من تأريخ نشره) يوما١٨٠(، والعمل بالنظام بعد مضي -  وزير العدل–إلى الوزير إصدار اللائحة التنفيذية 

٤-ااءات اا م  
ـ، ونشر بـصحيفة أم القـرى في ـهـ١٤٣٥محرم ٢٢ريخ أبت) ٢/م( بالمرسوم الملكي رقم النظامصدر 

، ) مـادة نظاميـة٢٢٢(وجـاء النظـام في عـشرة أبـواب و. ـــهـ١٤٣٥صـفر ٣ ريخأبت) ٤٤٩١(رقم عددها 

ـ، ــهـ١٤٣٦ ربيـع الأول٢١ريخ أوتـ) ١٤٢(رقـم وصدرت لائحته التنفيذية عن مجلس الوزراء بـالقرار 

و ءت   . ـــهـ١٤٣٦ربيـع الثـاني٢٤ريخ أ، بتـ)٤٥٥٣(ونشرت بصحيفة أم القرى في عددها رقـم 

ا ا   :  
لمبـادئ الموضـوعية والإجرائيـة لنظـر الـدعوى في ا) ١٤-١( مـن المـادة أ  : اب اول 

واب  الجزائية، وحقوق المتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وأحكـام توقيـع العقوبـة الجزائيـة، 

ما : اى ا٢٣-١٥( في المـواد ا(،  ب ال : وااءات افي المـواد إ 

)٦٢-٢٤( ، اب اوا : اءات افي المـواد  إ)١٢٧-٦٣( ، ب اوا : ا 

واب   ،)١٩١-١٣٥( في المـواد إاءات ا  : واب ادس ، )١٣٤-١٢٨(في المـواد 

ا:      ا  اضق اط–      دة اوإ ف وا١٩٢( في المـواد -ا-

٢٠٩(،  ب اوا :  ا ة ا في المواد )٢١٧-٢١٠( ،  ب اوا :  ا

ا ا٢١٧-٢١٢( في المواد ا( ،ب اوا:   من المادة أ)٢٢٢-٢١٨.( 

ا ا   و: 
ّاختلاف الصياغة القانونية من جهة نصوصه، وأحكامه، وإجراءاتـه عـن سـابقه، ومراعاتـه مـا جـد في -

ــصاصاته ــلى ترتيــب المحــاكم واخت ــرق الاعــتراض ع ــا، والاســتئناف وط ــة العلي ــسمية المحكم ا مــن ت

 . الأحكام أمامها

اختصاص وزير الداخلية بتحديد الجرائم الكبـيرة الموجبـة للتوقيـف بنـاء عـلى توصـية رئـيس هيئـة -

، واختصاص المحكمة الجزائية بالفـصل في جميـع القـضايا )١١٢(التحقيق والادعاء العام وفق المادة 

، وبيـان سـلطة المحكمـة التقديريـة في تأجيـل أو وقـف تنفيـذ عقوبـة )١٢٨(ة وفـق نـص المـادة الجزائي

، وإسناد إصدار اللائحة التنفيذيـة إلى مجلـس الـوزراء بعـد )٢١٤(السجن التعزيرية كما جاء في المادة 



  
)٢٠١٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

لعمـل بهـذا إعدادها من وزارة العدل، ووزارة الداخليـة، والمجلـس الأعـلى للقـضاء، والنيابـة العامـة، وا

 .النظام من تأريخ نشره

٥-ان اد ت أاا م  
ــم ــي رق ــوم الملك ــالم بالمرس ــوان المظ ــام دي ــات أم ــام المرافع ــدر نظ ــأريخ ) ٣/م(ص ــرم ٢٢بت  مح

وجـاء النظـام  .ـــهـ١٤٣٥صـفر١٠بتـأريخ ) ٤٤٩٢(ونشر بصحيفة أم القرى في عددها رقم  ـ،ـهـ١٤٣٥

ــواب و ــة مــادة ن٦٣(في خمــسة أب ــه التنفيذيــة عــن مجلــس القــضاء الإداري في  ،)ظامي وصــدرت لائحت

  :   ا او ءت . ــهـ١٤٣٥ذي الحجة٢٦بتأريخ ) ٢٦(الجلسة رقم 

- ٥( في المواد ر اى و: واب ام، )٤-١( في المواد أ : اب اول

٩( ،  ب اوا :    ا  ا    في المـواد ى وا )٣٢-١٠( ،  اب اوا :

  ا  اض٥٩-٣٣( في المواد ا(،  ب اوا :   مـن المـادة أ )٦٠-

٦٣ .(ا ا   و: 

النص على تسميته بنظام المرافعات أمام ديوان المظالم عوضا عن قواعد المرافعـات والإجـراءات، -

وجديـد الإجـراءات الـشكلية والمـدد النظاميـة في  ّ ما جد من ترتيب المحاكم واختـصاصاتها،ومراعاته

، وإسـناد إصـدار اللائحـة التنفيذيـة إلى مجلـس القـضاء )٨(رفع الـدعوى الإدرايـة وفـق فقـرات المـادة 

 .الإداري، وأن النظام يلغي قواعد المرافعات والإجراءات، ويعمل به من تأريخ نشره

٦-ا مت اا 
ـ، ونشر بـصحيفة ـهـ١٤٣٥محرم٢٢بتأريخ ) ١/م(صدر نظام المرافعات الشرعية بالمرسوم الملكي 

ـ، وقــد جــاء النظــام في أربعــة عــشر بابــا ـــهـ١٤٣٥ صــفر١٧بتــأريخ ) ٤٤٩٣(أم القـرى في عــددها رقــم 

جمـادى ١٩في ) ٣٩٩٣٣(، وصدرت لائحته التنفيذية عن وزير العدل بالقرار رقم ) مادة نظامية٢٤٢(و

  : و ءت   ا ا. ــهـ١٤٣٥الأولى

، عـن سريـان النظـام، ومـستند النظـر في الـدعاوى، )٢٣ -١( في المـواد أ   : اب اول 

وشروط نظر الدعوى القضائية وإجراءاتها، وتخصيص رفـع دعـوى الحـسبة عـن طريـق المـدعي العـام 

 اص او، واص ا، : اب ام . جراءات التبليغبعد موافقة الملك، وإ

 مص ا٤٠- ٢٤( في المواد وا( ، ب اوا :  ى وا في المـواد ر )٤١ -

 ،)٦٠-٤٩( في المـواد ر ا و وا  ا       : اب اا ، و)٤٨

اع  : واب ادس  ، )٧٤-٦١( في المـواد ا وم   إاءات   : اب ا و

   رت اوا ل واد٨٥-٧٥( في المـواد وا(،   ب اوا :   ا و



 )٢٠٢٠( دا ا ا  ء ومر ا -   ا ا دا   ن ا -  

وام ٩٣-٨٦( في المواد و( ،ب ادة: واا  ا  ة وردا  

)١٠٠-٩٤( ، ب ااءات: وات إفي المواد  ا )و، )١٥٨-١٠٠ب اار : اإ 

  و و و، )١٧٥- ١٥٩( في المواد ا  ديب اا :   اضق اط

        دة اس إوا ،ف، وا؛ ا٢٠٤-١٧٦(في المـواد ا( ،   مب اوا

 :  ء ا٢١٧-٢٠٥( في المـواد ا( ،    ب اءات : وامفي المـواد ا 

)٢٣٩-٢١٨( ، اب اوا : في المواد أ )٢٤٢-٢٤٠.(  

ا ا   و:  
ـــابين ، و)٣٥-٣١(مراعـــاة مـــا جـــد في ترتيـــب المحـــاكم واختـــصاصاتها - الـــنص عـــلى إلغـــاء الب

) الرابـع عـشر( الباب، وه وجملة من فقرات موادـهـ١٣٥٠من نظام المحكمة التجارية  )الرابع(و)الثالث(

  ـهـ١٤٢٦ من نظام العمل

الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر، وإناطة جملة مـن : أن طرق الاعتراض على الأحكام هي-

المسائل الإجرائية في نظر الدعوى ونقـضها، ومـسائل تنـازع الاختـصاص المكـاني بالمحكمـة العليـا، 

د اللائحة التنفيذية إلى وزارة العـدل والمجلـس الأعـلى للقـضاء، ومـشاركة وزارة الداخليـة وإسناد إعدا

فيما كان من اختصاصها، وتصدر بقرار من وزير العدل، ويحل النظـام محـل نظـام المرافعـات الـشرعية 

  . ، ويعمل به من تأريخ نشرهـهـ١٤٢١

     ء ومر ا  لتطـوير القـضاء العـام لـك عبـد االله في هـذا العهـد؛ مـشروع المو 

اة   و  . والقضاء الإداري من خلال تفعيل القرارات الإدارية، وتقديم الدعم المالي لـه

؛ لتكـون )القـضاء العـام، والقـضاء الإداري( استثناء جملة من اللجان شبه القـضائية مـن نظـر ا؛

 .قراراتها نهائية في حدود اختصاصها

اا  :ن ا   ا ما  
؛ وقـد ـهــ١٤٣٦ مقاليد الحكم ربيع الآخر -حفظه االله-تولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 

ــنظم في كافــة الموضــوعات  ــى كتابــة هــذه الــسطور فــورة ووفــرة في التــشريعات وال شــهدت أيامــه حت

وقد كـان للتـشريعات . ا من جهة اليقظة التشريعية الدوريةوالتنظيمات مما لم تعهده المملكة طيلة سنيه

القضائية، والأنظمة العدلية الرعاية والعناية الظاهرتان تحت إشراف ولي عهده الأمير محمد بن سـلمان 



  
)٢٠٢١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

والأنظمـة الـصادرة، . )١( في العمل على منظومة التشريعات، وتتابع صدور الأنظمة العدليـة -حفظه االله-

، وم ا أ دان ا، وم ا ا، وم ا م ا: هي

ار، وم ات، وم اال ا، وم ا ا ر، ووع             
 مت اا وع مت، وا وفق عرضها على النحو الآتيم:  

١-ا م  
، ونـشر بـصحيفة أم ـهــ١٤٤١ ذي القعـدة ١٩بتـأريخ ) ١٦٤/م(م بالمرسوم الملكـي رقـم صدر النظا

، ) مـادة نظاميـة٥٧( في خمسة أبـواب وـهـ١٤٤١ ذي القعدة ٢٦بتأريخ ) ٤٨٤٠(القرى في عددها رقم 

بتــأريخ الأول مــن جمــادى الآخــرة ) ١٩٤٨(وصــدرت اللائحــة التنفيذيــة بقــرار وزيــر العــدل ذي الــرقم 

 مـادة ٣٠( في ـهــ١٤٤٢ رجـب ٧بتأريخ ) ٤٨٧١(نشر في صحيفة أم القرى في عددها رقم  وـهـ١٤٤٢

  :وءت ت ا  ا ا). نظامية

 في ات وا ا، وت وب ال، واص ب ال      : اب اول 

و ا، وذوم د اح،    ا : واب ام، )١٣-١(ثلاثة فصول في المواد 

   ا  نوا ٢٥-١٤( في ثلاثة فـصول في المـواد وا( ،  ب ات  : وااا

و ا و ،ا وأو ،اءات ارات، وإفي أربعة فصول في وا 

-٤٦( في فـصلين في المـواد ات ا وا، و  : واب اا ، )٤٥-٢٦(المـواد 

٥٢( ،ب اوا : في المواد أ )٥٧-٥٣ .(ا ا   و:  

الجدة في جملة من أحكام النظام ومصطلحاته؛ فقد تناول النظام أحكام كتاب العدل مـن جهـة الـشروط، - 

، ومـسائل فقـد )ب، جــ، د  أ،( كتاب العدل ، ومراتب)١٢(واختصاصاته العشرة، وما لا يختص به في المادة 

وأحكام الموثق، وشروطـه، ومـا يعهـد إليـه في مـسائل التوثيـق التـسعة، . سجل الصك، وتأديب كاتب العدل

: ومـن المـصطلحات. والعقوبات على الموثق المخالف، وأحكام مأذون الأنكحـة، وشروطـه، واختـصاصه

وثيق؛ ليكون النظام جديـدا في عنوانـه، وجمعـه بـين المـوثقين ، والمأذون، ومكتب التوثيق، ووعاء التقالموث

 .على اختلاف اختصاصهم من كاتب العدل، والموثق، والمأذون، وجملة من الأحكام، ومسائل الإجراءات

                                                        
تنويه مجلس الوزراء عن استحداث وإصلاح أنظمة تحفظ الحقوق وترسخ العدالة، وإعلان ولي العهد عن تطوير :  انظر )١(

 ٣٠بتــأريخ ) ٤٨٧٠(مــن صــحيفة أم القــرى في عــددها رقــم ) ٢٠(، و)١(منظومــة التــشريعات المتخصــصة في الــصفحتين 

 .م٢٠٢١ فبراير ١٢ الموافق هـ١٤٤٢جمادى الآخرة 



 )٢٠٢٢( دا ا ا  ء ومر ا -   ا ا دا   ن ا -  

ــد مــدة رخــصة - ــه، وتحدي ــسير إجراءات ــسهيل عملــه، وتي ــالتوثيق في ت ــة ظــاهرة ب عنايــة المــنظم عناي

 مسائل الإجـراءات والنظـر في الجوانـب الإداريـة والرقابيـة بـوزارة المرخص له بخمس سنوات، وإناطة

العدل، واختصاص إدارة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقـضاء في التحقيـق مـع كاتـب العـدل أو 

، وإسـناد إصـدار )٤٦(المرخص له في أعمالهـم المتعلقـة بالـسجلات والـضبوط وفـق منطـوق المـادة 

ر العـدل بعـد التنـسيق مـع المجلـس الأعـلى للقـضاء، وأن يعمـل بالنظـام بعـد اللائحة التنفيذية إلى وزيـ

 .)١(من تأريخ نشره)  يوما١٨٠(

٢-ان اد أ ا م   
، ونشر في صحيفة أم القـرى ـهـ١٤٤٣ محرم ٢٧بتأريخ ) ١٥/م(صدر النظام بالمرسوم الملكي رقم 

وقـد جـاء ).  مـادة نظاميـة٣٧(في خمـسة أبـواب و ـهــ١٤٤٣ صـفر ٣بتـأريخ ) ٤٨٩٩(في عـددها رقـم 

 :موضوعات النظام على النحو الآتي

في ألفاظ النظام، وإجـراءات تفعيـل النظـام، والـسندات ) ٥-١(في المواد أ  : اب اول 

ر ط ا  : إاءات ا  أر ل  : واب ام التنفيذية المشمولة بالنظام، 

و       اءات؛ وإ وا ،دارت اا  ٦( في المـواد ه، وا-

٢٤( ،ب ااد : واا   وى اوا ت از)٢٩- ٢٥(اب اوا ، :

). ٣٧-٣٤( في المـواد أ   : واب ا، )٣٣-٣٠( في المواد اا وات 

ا ا   و:  
النص على إنشاء محكمة التنفيذ الإدارية مختصة بتنفيذ السند، والفصل في منازعة تنفيذه، وبيـان الـسندات - 

؛ ليكون هذا النظام في أحكامه وموضوعاته جديـدا في ميـدان )٤(التنفيذية المشمولة بأحكام النظام في المادة 

 .الأنظمة العدلية

لنظاميــة عنــد طلــب التنفيــذ عــلى الجهــات الإداريــة أو لــصالحها، ورعايــة المــدد ترتيــب المــسالك ا-

، وإيقاع العقوبات على الموظف العام المخالف؛ وتوصيف فعله مع )١٤(المحددة في ذلك في المادة 

                                                        
؛ وقد وردت أحكام كتاب العدل النافذة في )يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام:(أن النظام ) ٥٧( في عجز المادة  جاء )١(

، )٨٣-٧١(، ونظـام القـضاء في المـواد )٢٠٥-١٧٧(نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي في الباب الـسادس في المـواد 

 في هــ١٤٢٥ جمـادى الأولى ١٧بتأريخ ) ٣٧٤٠(ير العدل برقم واللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل الصادرة عن وز

، كما جاءت أحكـام التوثيـق والمـوثقين في لائحـة المـوثقين وأعمالهـم الـصادرة بقـرار وزيـر العـدل رقـم ) مادة نظامية٥٦(

وني عقـود ، وجاءت أحكام مـأذوني الأنكحـة في لائحـة مـأذ) مادة نظامية٢٣( في هـ١٤٤٠ ربيع الأول ١١بتأريخ ) ١١٢٧(

 ). مادة نظامية٣٠( في هـ١٤٢٤ محرم ٩بتأريخ ) ١٦٣(الأنكحة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 



  
)٢٠٢٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

وّ   بأنها مـن الجـرائم؛ –بالامتناع، أو استغلال النفوذ وسلطته الوظيفية في منع التنفيذ -توافر القصد 

 ا اد، و اا اة     ) ٣٠(ا اص   ا  ادة        ا
  وإصـدار اللائحـة التنفيذيـة إلى مجلـس القـضاء الإداري، )٣٢( وفق منطوق المادة ا ،

 .وأن يعمل بها بعد نشرها

٣-ا ا م   
، ونشر في صحيفة أم القـرى ـهـ١٤٤٣ محرم ٣٠بتأريخ ) ١٦/م(صدر النظام بالمرسوم الملكي رقم 

، وصـدرت اللائحـة التنفيذيـة ) مادة نظاميـة٢٣( في ـهـ١٤٤٣ صفر ١٠بتأريخ ) ٤٩٠٠(في عددها رقم 

ونـشرت في )  مـادة نظاميـة١٧( في ـهــ١٤٤٣ رمـضان ١١بتـأريخ ) ٥١٩(له بقرار مجلس الوزراء رقـم 

وءت ت ا    . ـهـ١٤٤٣ رمضان ٢١بتأريخ ) ٤٩٣١(صحيفة أم القرى في عددها رقم 

  ا ا  : ونطـاق سريـان النظـام في )١(الوقوف مع مفردات النظام والتعريف بها في المادة ،

، وبيـان إجـراءات تحديـد التكـاليف القـضائية ونـسبها بحـسب أنـواع )٢(الدعاوى القـضائية في المـادة 

، وتحميل التكـاليف عـلى المحكـوم عليـه وإجـراءات )١٣-٣( المواد الدعاوى والطلبات القضائية في

ّ، ورد التكاليف القـضائية المدفوعـة؛ والفئـات التـي لا )١٥-١٤(ذلك وأثر الصلح في ذلك في المادتين

-١٦(تفرض عليها التكاليف؛ ومسائل تحصيل التكاليف الإدارية والمالية، وأحكـام ختاميـة في المـواد 

٢٣ .(  وا ا :  

الجدة في عنوانـه، وموضـوعاته، ومـصطلحاته، والـنص عـلى سريـان النظـام عـلى جميـع الـدعاوى -

الــدعاوى الجزائيــة العامــة، والتأديبيــة؛ والطلبــات المتعلقــة بهــا، والــدعاوى والطلبــات : القــضائية عــدا

ــنقض والــتماس  إعــادة النظــر المتعلقــة بمحــاكم الأحــوال الشخــصية وقــسمة المــيراث عــدا طلبــات ال

المتعلقة بهما، والدعاوى والطلبات أمام ديوان المظالم، والدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكـام 

 ).٢(نظام الإفلاس، والإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات وفق نص المادة 

 الـذي  القضائية، وتحميل المدعي قيمة التكاليف بقدر الجزءالتكاليف تحميل المحكوم عليه قيمة -

ِّ، وعــد القـرار النهــائي الـصادر عــن الإدارة المختـصة في تحديــد )١٣(لم يـستحقه وفـق منطــوق المـادة 

 مجلـس الـوزراءوإسناد إصدار اللائحة التنفيذيـة للنظـام إلى ، )١٤(القيمة سندا تنفيذيا وفق نص المادة 

  . يخ نشرهيوما من تأر) ١٨٠(بعد إعدادها من وزارة العدل، وأن يعمل بالنظام بعد 
٤-را ا م  

، ونــشر في صــحيفة أم ـهـــ١٤٤١ شــعبان ١٥بتــأريخ ) ٩٣/م(صــدر النظــام بالمرســوم الملكــي رقــم 

، ) مـادة نظاميـة٩٦( في أحـد عـشر بابـا وـهــ١٤٤١ شـعبان ٢٤ بتـأريخ) ٤٨٢٧(القرى في عـددها رقـم 



 )٢٠٢٤( دا ا ا  ء ومر ا -   ا ا دا   ن ا -  

، ونـشرت في ـهــ١٤٤١ شـوال ٢٦أريخ بت) ٨٣٤٤(وصدرت اللائحة التنفيذية له بقرار وزير العدل رقم 

 مـادة ٢٨١( في ست أبواب وـهـ١٤٤١ ذي القعدة ١٢بتأريخ ) ٤٨٣٨(صحيفة أم القرى في عددها رقم 

  :وءت ت ا  ا ا). نظامية

، )١٨-١٥( في المـواد صا: واب ام ، )١٤-١( في المواد أ  : اب اول 

-٢٥( في المواد م اى : واب اا ، )٢٤-١٩( في المواد  اى : اواب  

٢٩( ، ب اوا :  و ر ا في المـواد )دس، )٣٢-٣٠ب ات  : واا

٣٧-٣٣( في المـواد ا( ، ب ات  : وافي المـواد ا)٥٧-٣٨( ،  ب اوا :

 ور ا ٦٦-٥٨( في المواد( ، ب اداء : واا في المـواد أوا )ب  ، )٧١-٦٧وا

ا :     وا ،دة اس إف، وااض، واب  ، )٩٢-٧٢( في المـواد اوا

 ديا :  ٩٦-٩٣(في المواد أ .(ا ا   و:  

ائية والشكلية لنظر الـدعاوى التجاريـة، وتـضمن ديباجـة المرسـوم  الإجربالمسالكاختصاص النظام -

ــادة  ــاء الم ــلى إلغ ــنص ع ــث ال ــد الثال ــي في البن ــة ) ٣٥(الملك ــشرعية المتعلق ــات ال ــام المرافع ــن نظ م

 .باختصاص المحاكم التجارية

افع وتحديد مراعاة النظام لطبيعة الأعمال التجارية، وتصرفات التجار من خلال استثنائهم في إجراءات التر- 

الاختصاص المكاني لنظر الدعوى؛ لتكون على وفق اتفاقهم، وإضافة جملة من الصور والأحكام في مسائل 

تحديد عنوان محام لتلقي التبليغات، والعناوين الالكترونية مما يتناسب مع طبيعة العمل : عنوان التبليغ من مثل

ُّمن يخل بإجراءات الدعوى أو نظام الجلـسة؛ ويعـد على )  آلاف ريال١٠(ُالتجاري، وفرض المحكمة غرامة  ُ

 ).١٣(أمر المحكمة في هذا الشأن نهائيا وفق منطوق المادة 

 اختصاص المحكمة التجارية بالنظر في المنازعات التي تنشأ بـين التجـار بـسبب أعمالهـم التجاريـة -

 لتكــون المحكمــة موافقــة ؛)١٦(الأصــلية والتبعيــة، والــدعاوى المقامــة عــلى التــاجر وفــق نــص المــادة 

 .لاسمها في الاختصاص الشامل بالنظر في المنازعات التجارية

-       ا  ت ت اوا ا  : الحكم بــ الإثبـات الالكـتروني كـما نـصت عليـه

و اا  اوى أ ا      ، )٥٧(، والعرف التجاري وفق نص المادة )٥٥(المادة 

رة اا  ء  ا  أ  تاا ٣(؛ و ( دةا )٢٥( ،
-ا  اى ار    (؛ و    أ ا ا ان          )٧٣(وادة  

  اوا ،   ت اوى واا ( ادا )ول) ٥٦-٥١ب اا   
ا ا.  



  
)٢٠٢٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

من تأريخ نشوء الحق المدعى بـه، ) خمس سنوات(تحديد مدة التقادم في الدعاوى التجارية بمضي -

واختصاص المجلس بإصدار قواعد تخصيص قضاة المحاكم التجارية، وتـولي الـوزارة نـشر الأحكـام 

دار اللائحـة التنفيذيـة إلى وزيـر التجارية النهائية؛ وإنشاء وحدة لدراسات القضاء التجاري، وإسـناد إصـ

 .من تأريخ نشره)  يوما٦٠(العدل بعد التنسيق مع المجلس، والعمل بالنظام بعد مضي 

   م ا ا ر-٥
، ونـشر في صـحيفة أم ـهــ١٤٤٣ رمـضان ١٩بتـأريخ ) ٩١/م(صـدر النظـام بالمرسـوم الملكـي رقـم 

، ) مــادة نظاميــة٤٠( في عــشرة فــصول وـهـــ١٤٤٣ال  شــو١٢بتــأريخ ) ٤٩٣٢(القــرى في عــددها رقــم 

بتـأريخ ) ٢٢/ت/٢٠/١(وصدرت اللائحة التنفيذية عن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بقرارها رقم 

 ـهــ١٤٤٤ صـفر ٦بتـأريخ ) ٤٩٤٦(، ونشرت في صحيفة أم القرى في عددها رقم ـهـ١٤٤٤ محرم ٢٧

  :ت ت ا  ا او ء).  مادة نظامية٥١(في ثلاثة أبواب و

في التعريفات، وسريان النظام عـلى جميـع العقـارات ) ٢- ١( في المادتين ا ا : ا اول 

: وا ا  ، )٣( في المـادة اص ا ا  : وا ام الواقعة في إقليم المملكة، 

وا ، )١٢- ٧( في المواد ا ا اول: ااوا ، )٦- ٤( في المواد ا اري

ا :رت اا  دس، )٢٨- ١٣( في الموادا ر : واا  فا 

رطا  ف٣١- ٢٩( في المواد ا( ،ا ز: واوا ل افي المادتين أ )٣٢ -

٣٣( ،ا وا :رت ا ا وا في المادة  ا )٣٤( ،ا وا :

 ).٤٠- ٣٧( في المواد ا ا: وا ا، )٣٦- ٣٥( في المادتين ات

ا ا   و:  
 مـن القـرارات إناطة الأمور الإدارية والإجرائية المتعلقـة بالعقـار بالجهـة المختـصة، وجعـل الـتظلم-

، - المحكمــة الإداريــة–الإداريــة في موضــوعات العقــار بمختلــف أنواعهــا أمــام المحكمــة المختــصة 

مـن اللائحـة، وجعـل ) ٤٩(وإصدار رخصة المسجل العقاري من اختـصاص وزارة العـدل وفـق المـادة 

سؤول الأول أو النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات إلى لجنة من ثلاثة أشخاص مكونة بقرار مـن المـ

مجلس الإدارة؛ ويكون أحدهم على الأقل حاصلا على الشهادة الجامعية في العلوم الشرعية أو النظاميـة 

 ).٣٦(وفق منطوق المادة 

 حجية السجل العقاري المطلقة في الإثبات أمام القضاء دون الحاجـة إلى بينـة إضـافية وفـق نـص المـادة - 

، وإسناد إصـدار اللائحـة )١٨( ضوء الحكم الشرعي لها في المادة على) الشفعة(، والنص على مصطلح )٤(



 )٢٠٢٦( دا ا ا  ء ومر ا -   ا ا دا   ن ا -  

 بالاتفاق مع وزارة العدل، ويعمـل بهـا مـع -  مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار- التنفيذية إلى الجهة المختصة 

 .نفاذ النظام

ا وجملة هذه الأنظمة حديثة في صدورها، وجديدة في موضوعها، وذات أولية في هـذا العهـد عـلى مـ

و  سبقه من العهود؛ وهي تمثل تطورا ملحوظـا في الجانـب الإجرائـي المتـصل بالمنظومـة العدليـة، 

       دي اا ء اا   وا ا  ر آ  المتصل بـشخص 

بيقهـا القاضي، وأقضيته؛ ليكون نظر القاضي وحكمه واجتهاده على ضوء ما جاء في هـذه الأنظمـة في تط

دوى اال ا، واد و ات     وتنزيل أحكامها على الدعاوى المنظورة في 

مت اوا ،ت اوا ، وفق أنظمتها في النقاط الآتيةوا : 

  م ات-١
 ونشر في صحيفة ،ـهـ١٤٤٣ جمادى الأولى ٢٦بتأريخ ) ٤٣/م(صدر النظام بالمرسوم الملكي رقم 

 مـادة ١٢٩( في أحـد عـشر بابـا وـهــ١٤٤٣ جمادى الآخـرة ٤بتأريخ ) ٤٩١٦(أم القرى في عددها رقم 

 : وقد جاءت موضوعاته على النحو الآتي). نظامية

في سريان النظام على المعاملات المدنية والتجاريـة، ) ١٣-١( في المواد أ  : اب اول 

عامة في الإثبات، ومسألة تعارض أدلة الإثبات، وأثـر اتفـاق الخـصوم عـلى قواعـد والمبادئ والقواعد ال

محددة في الإثبات، والمسالك الإجرائية في إجراء الإثبات والحكم به، وسلطة المحكمة التقديريـة في 

ا :  واب ا،)٢٤-١٤( في المواد اار وااب ا: واب امالإثبات، 

ــصولفي ــة ف ــررات :  أربع ــديم المح ــصم بتق ــزام الخ ــة، وإل ــررات العادي ــمية، والمح ــررات الرس المح

ا : واب اا، )٥٢-٢٥(الموجـودة تحـت يــده، وإثبـات صــحة المحـررات في المــواد 

٦٤-٥٣( في المواد ا( ، ب ادة: وافي المـواد ا )دس  ، )٨٣-٦٥ب اوا :

، )٩١-٨٨( في المـواد اف: واب ا ، )٨٧-٨٤( في المواد  ا اا و ا  

 ب اوا :١٠٧-٩٢( في المواد ا( ، ب اوا :في المادتين ا )١٠٩-١٠٨(، 

 ب اة: وا١٢٤-١١٠( في المواد ا( ،  ديب اوا :   في المـواد أ 

  :و   ا ا.  تطبيق النظام، ومسائلهفي) ١٢٩-١٢٥(

؛ وعـلى الـدعاوى الجزائيـة )١( سريان أحكامه على المعاملات المدنيـة والتجاريـة كـما في المـادة -

عند عدم وجود النص النظامي المنزل على الواقعة بما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائيـة وفـق نـص 

اءات الجزائية، وعـلى الـدعاوى الإداريـة عنـد عـدم وجـود الـنص النظـامي من نظام الإجر) ٢١٨(المادة 



  
)٢٠٢٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

مــن نظــام ) ٦٠(المنــزل عــلى الواقعــة بــما لا يتعــارض مــع طبيعــة المنازعــة الإداريــة وفــق نــص المــادة 

 .المرافعات أمام ديوان المظالم

ادعى، واليمين على البينة على من : (تضمن نصوص النظام جملة من مبادئ وقواعد الإثبات الشرعية؛ مثل- 

البينـة حجـة متعديـة والإقـرار حجـة (، و)البينـة لإثبـات خـلاف الظـاهر، واليمـين لإبقـاء الأصـل(، و)من أنكـر

ّ، كما جد في طرق الإثبات المنصوص عليها كل )٢(، ومنع قضاء القاضي بعلمه الشخصي في المادة )قاصرة

لدليل الرقمي وفق نظام التعاملات الالكترونية ونظـام المحررات الرسمية والعادية وتفاصيل مسائلهما، وا: من

 .، والعرف)١(التجارة الالكترونية

 :  من مثلا ا وارات ا  طق ات،ّ ما جد من -

                 ن أن  تا  دة ا  قا  ء اوفـق نـص إ

و إار ا    ، )١٢(ثبات للأخرس عن طريـق الكتابـة في المـادة ، وإجراءات الإ)٦(المادة 

            أذن  ر اءوا ا   ذونا ولا يقبـل الإقـرار إذا )١٥( كـما في المـادة ا ،

 كما نـصت وأن ا  اره و  ر ، )١٦(كذبه ظاهر الحال على ضوء المادة 

حـال الحكـم بـرفض ادعـاء ) عـشرة آلاف ريـال(،            والحكم بغرامة لا تزيـد عـلى )١٨ (عليه المادة

، ووجوب إثبـات )٤٩(تزوير المحرر أو سقوط حق مدعي التزوير في الإثبات كما هو منصوص المادة 

   ط اأو كان غير محدد القيمة ) مائة ألف ريال أو ما يعادلها(كل تصرف تزيد قيمته على 

و  ، )٦٦(وعدم قبول الشهادة في ذلك ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك وفق فقرات المادة 

     فا  د    ددة ا تا)   د  ل أور أ  ( 
بالكتابــة في مـع جــواز الإثبـات بــشهادة الـشهود فــيما يجـب إثباتــه ) ٦٧(في المــادة ات ااردة  

وأ ن أ دة     ادراك، و    ، )٦٨(الأحوال الواردة في المـادة 

  )١٥  (   سا   اع أ از  كما في نص المادة ؛ )٧٠( ، أ وذ

         و  عدة او ،اوا ،ر ا  دةا ام ٧١(فقـرات المـادة  في( ،

ــاليمين الحاســمة )٧٤( في المــادة واز  ا  اء  ، وتفــصيل الإثبــات ب

 .والمتممة؛ وإجراء توجيه كل منهما، ومحل قبولهما

                                                        
، ونـشر في صـحيفة أم هـ١٤٢٨ ربيع الأول ٨بتأريخ ) ١٨/م( بالمرسوم الملكي رقم نظام التعاملات الالكترونيةصدر  )١(

 نظـام التجـارة الالكترونيـة، وصـدر ) مـادة نظاميـة٣١(  فيهــ١٤٢٨ ربيـع الأول ٢٥بتـأريخ ) ٤١٤٤(القرى في عددها رقـم 

بتأريخ ) ٤٧٨٩(، ونشر في صحيفة أم القرى في عددها رقم هـ١٤٤٠ ذي القعدة ٧بتأريخ ) ١٢٦/م(بالمرسوم الملكي رقم 

  ). مادة نظامية٢٦( في هـ١٤٤٠ ذي القعدة ٢٣



 )٢٠٢٨( دا ا ا  ء ومر ا -   ا ا دا   ن ا -  

مرجعـا للتطبيـق والحكـم في الإجـراءات ) الأحكام المستمدة من الشريعة الإسـلامية(جعل المنظم -

أكثر ملائمة لترجيحـات ( ورود نص يتناول حكمها من النظام على أن تكون المتعلقة بالإثبات حال عدم

، وقد أناط المنظم بوزير العدل بعد التنسيق مع المجلس الأعـلى )١٢٥(وفق منطوق المادة ) هذا النظام

ا إاءات ات إوم، واا ا  ون اة أ : للقضاء إصدار

 عـلى أن تنـشر في الجريـدة اد اا واارات از  ا ا          ا، و 

، وأن يلغـي نظـام الإثبـات )١٢٦(الرسمية، ويعمل بها من تأريخ العمـل بالنظـام وفـق منـصوص المـادة 

 والبـاب الـسابع مـن) إجراءات الإثبـات( المتعلقة بــهـ١٤٣٥الباب التاسع من نظام المرافعات الشرعية 

 .من تأريخ نشره)  يوما١٨٠(، وأن يعمل بالنظام بعد )الإثبات(نظام المحاكم التجارية المتعلق بـ

٢-ال اا م   
، ونـشر في صـحيفة أم القـرى ـهـ١٤٤٣ شعبان ٦بتأريخ ) ٧٣/م(صدر النظام بالمرسوم الملكي رقم 

ــة أبـــهـــ١٤٤٣ شــعبان ١٥بتــأريخ ) ٤٩٢٦(في عــددها رقــم  ــادة نظاميــة٢٥٢(واب و في ثماني وفــق )  م

 :الموضوعات الآتية

الخطبـة، وأحكـام عامـة في الـزواج، وأركـان عقـد الـزواج :  في أربعـة فـصولاواج : اب اول 

:  في فـصلينآر  اح    : واب ام   ، )٤٣-١(وشروطه، وحقوق الزوجين في المواد 

أحكام :  في أربعة فصولا  او :واب ا، )٧٥-٤٤(النفقة، والنسب في المواد 

آر ا    : واب اا، )١١٥-٧٦(عامة للفرقة، والطلاق، والخلع، والفسخ في المـواد 

و١٣٥-١١٦(العدة، والحضانة في المواد :  في فصلينا( ،ب اوا :وا ا 

لي المعــين مــن المحكمــة، وتــصرفاتهما، والغائــب أحكــام عامــة، والــوصي، والــو: في خمــسة فــصول

أحكام عامـة، وأركـان :  في ثلاثة فصولا: واب ادس، )١٦٨-١٣٦(والمفقود في المواد 

 في ا وارث : واب ا ، )١٩٦-١٦٩(الوصية وشروطها، ومبطلات الوصية في المـواد 

الحجـب والتعـصيب والعـول والـرد، ومـيراث أحكام عامة، وميراث أصـحاب الفـروض، و: ستة فصول

ــواد  -١٩٧(ذوي الأرحــام، ومــيراث المفقــود والحمــل ومنفــي النــسب، والتخــارج في التركــة في الم

٢٤٥( ،ب اوا : في المواد أ )٢٥٢-٢٤٦ .(ا ا   و:  

تطبيـق هــذا النظـام إلى حــين لأغــراض ) سـن الرشــد بـتمام الثامنــة عـشرة عامـا(الـنص عـلى تحديــد -

 .الموافقة على نظام المعاملات المدنية وفق نص البند الثاني من ديباجة المرسوم



  
)٢٠٢٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

؛  رأي وا (   اة  (ا ا ا    قصر الحكم القـضائي في -

راء الفقهيـة مـن ليكون الاجتهاد القضائي فيها محـصورا عـلى تنزيـل الحكـم عـلى الواقعـة دون تعـدد الآ

 :مثل

   ا و طا   ٣( في المادة( ،ا  عا في المـادة و )٥( ، و

وإمط ا (   م     (و   زواج  دون  ، )٧( في المـادة اة

     ه ا  حين العقـد بـصلاح دينـه ؛ وتحديد كفاءة الرجل )٩( وفق المادة ا

، والمحرمـات بـسبب اللعـان والرضـاع في المـادتين )١٤(وما اعتبره العرف في ذلك وفـق نـص المـادة 

، وما يدخل في النفقة الواجبـة وفـق )٢٦(، والحالات التي يحرم فيها الزواج مؤقتا في المادة )٢٥، ٢٤(

د زا   جـة والأولاد والوالـدين ، وجعـل النفقـة المـستمرة للزو)٤٥(الحاجة والعرف في المـادة 

ة أ ا    ، وتحديـد )٤٩( بخلاف النفقة السابقة وفق نـص المـادة    ان   

) ة أ( مع سلطة المحكمة التقديريـة في تحديـد غـير ذلـك وفـق التقريـر الطبـي وعلاقـة ذلـك 

ت ا ار ة و  ض ، وما يـشترط )٦٨(بثبوت النسب كما في فقرتي المادة 

  ذ ت؛ ووي       : اا ا  بما  وتعـداد )٦٩(كـما في شروط المـادة أن ،

     ذ ق؛ وا    ت اا : را وا  زال  قمن حـالات ط 

و ر   وا    إ ط  واق ان د  أو إرة أ  ، )٨٠(المادة 

وأن      ؛ ون      ، )٨٣( كما في حكم المادة واة

و ة    ، )١٠٣( كـما نـصت عليـه المـادة م ى؛ و  ات اث     

     وز ا    ة و را ٨٠(ا ( وفق نـص المـادة )١٢٠( ،

  ا  ن١٣٦( في هذا النظام وفق منطوق المادة و( ،    ا   ا رو

 ٢٠٠( في المـادة دون ا( ، ا رق -وا ط  – زو  تض ا  

    و  وج   ومـيراث )٢٠٢(ختلاف الدين في المادة ، ولا توارث مع ا)٢٠١( في المادة ،

، )٢١٢(مثـل مـيراث الأب ويحجـب الأخـوة في المـادة -)٢١١( عنـد عـدم الأب وفـق المـادة –الجد 

ء   ط  د د  وميراث الحمل بتقدير أوفر النصيبين لذكر أو أنثى أو أكثـر 

٢٤٢(بيه في المادة ، وميراث من لم ينسب لأ)٢٤٠( وفق حكم المادة ا( ،     د  و

  ت ا  ا ا ا أ   ا ا  وفـق م 

 ).٢٥١(نص المادة 



 )٢٠٣٠( دا ا ا  ء ومر ا -   ا ا دا   ن ا -  

، ودعـوى نفقـة )٤٨(زيادتهـا أو إنقاصـها في المـادة :  فية اد  دوى ا      تحديد -

، واعـتماد )٦٦، ٦٣، ٥٩(، ودعـوى الرجـوع بالنفقـة في المـواد )٥٢(الزوجة عن مدة سابقة في المـادة 

، وإســناد إعــداد اللــوائح )٢٤٧(الحــساب الهجــري في المــدد الــواردة في النظــام وفــق منطــوق المــادة 

 كـما نـصت بـذلك أ   زواج  ا      : اللازمة لهذا النظام إلى وزير العدل، وهي

 عـلى )  ١٨(وا وإاءات   زواج  ن دون  ، )٨(الفقرة الثالثة من المادة

، وأن يعمـل )٢٥٠( وفـق منطـوق المـادة إار ه اا   ر  ازراء    أن يكون 

 .يوما من تأريخ نشره) ٩٠(بالنظام بعد مضي 

  وع م ات-٣
ا  : اب اول تحـت عنـوانين؛ ) ظامية مادة ن٤١٤(يقع مشروع النظام في سبعة عشر بابا و

في خمسة أبواب، ا مب ات: واوا افي اثني عشر بابا؛ تضمن البـاب الأول ا 

سريـان أحكـام الـشريعة الإسـلامية عـلى الجـرائم الموجبـة : من الكتاب الأول أحكاما تمهيدية في بيـان

لعقوبات التعزيرية وفق أحكام هـذا النظـام والأنظمـة الأخـرى، للحدود والقصاص، وتحديد الجرائم وا

الموظـف العـام ومـن في حكمـه، والمـال : ثم التعريفات ذات الأثر في تطبيق أحكام العقوبات، من مثل

العام، والمكـان العـام، والعلانيـة، والـشبكة المعلوماتيـة، والنظـام المعلومـاتي، والموقـع الالكـتروني، 

ــة، :  فياب ام وتخــصص  ــوع الجريم ــان، والمكــان، ون ــث الزم ــن حي ــام م ــان النظ ــان سري بي

 في تناول الجريمـة مـن جهـة أقـسامها، وأركانهـا، والمـساهمة فيهـا، اب اوالأشخاص، وجاء 

المسؤولية الجزائيـة للـشخص الطبيعـي وموانعهـا، وفـصل : اب اا وأسباب الإباحة، بينما تناول 

 ب احكام العقوبات التعزيرية، وأنواعها، وتقديرها، وأثر تعدد الجرائم في الحكـم بهـا،  في أا

 : ان اب اموقد جاء تحت . والأعذار النظامية المؤثرة تشديدا وتخفيفا في إيقاعها

رائم الجـ: وفق الآتي) لاثني عشر بابا( وفق عنواناتها اص ا  ن اا وات  

الماسة بحياة الإنسان وسلامة جسمه، والجرائم الماسة بحرية الإنسان وحرمتـه، وجـرائم الخطـر العـام، 

والجرائم المتعلقة بالجماعات الإجرامية المنظمة، وجـرائم الاعتـداء عـلى العـرض والإخـلال بـالآداب 

ئم المعلوماتيـة، والجـرائم العامة، والجرائم الماسة بالمجتمع، وجرائم الاعتداء عـلى الأمـوال، والجـرا

ثـم أحكـام  الماسة بالثقة العامة، والإضرار بالوظيفة العامة والمال العام، والجرائم المخلة بسير العدالـة

 .ختامية



  
)٢٠٣١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

٤-مت اا وع م  
حـول ) بـاب تمهيـدي(؛ وقـد جـاءت أحكـام نـصوصها في ) مادة نظاميـة٧٦٢(يقع مشروع النظام في 

امة للنظام من جهة سريانه، ونطاق تطبيقه، وأنواع الأشـخاص، ومـسائل الأشـياء والأمـوال، الأحكام الع

اق  (اات  : اب اول وفـق عنـوان ) ثلاثة كتب(والحق، ثم تفصيل أحكام النظام في 

اب   )اأ   :عن مصادر الالتزام، وآثار الالتـزام، والأوصـاف العارضـة عـلى الالتـزام ،

عـن : اب ام  اد اة   أاب   وانتقال الالتزام، وانقضاء الالتزام، بينما جاء 

العقــود الــواردة عــلى الملكيــة، والعقــود الــواردة عــلى المنفعــة، والعقــود الــواردة عــلى العمــل، وعقــود 

عـن :   اب ا  اق ا المشاركة، وعقد الكفالة وعقد التأمين، وتخصص 

الحقوق العينية الأصلية، والحقوق العينية التبعية، ثم أحكـام ختاميـة للنظـام متـضمنة سرد قواعـد فقهيـة 

، وقد جاء النص على أسماء العقـود، وأحكامهـا، ) قاعدة فقهية في موضوع المعاملات٤٨(كلية بلغت 

اب التــي اقتــصرت في ذكــر ومــسائلها في فــروع تحــت فــصول متخصــصة بحــسب كــل بــاب مــن الأبــو

استقلال :  في هذا العهد فيما يتصل باللجان شبه القضائيةو  ر اء وم. عنواناتها

اللجنة الضريبية والزكوية بالنظر في الدعاوى المرفوعة أمامها بعـد أن كانـت قرارتهـا محـل الاعـتراض 

 .أمام المحكمة الإدارية

ا ا            :را ا ما  ر وا   
أخـذ التطـور في الجانـب القـضائي وأنظمتـه حظـا كبـيرا مـن مظـاهر التطـور في عهـد خـادم الحـرمين 

 عـلى صـعيد الجانـب الموضـوعي، والـشكلي، - حفظـه االله– زالشريفين الملك سـلمان بـن عبـد العزيـ

  :ا  ام او أز  ار والإجرائي، والمؤسسي، 

أو :ء ا ا ا  
 في نظر القاضي، وترافـع الخـصوم،  اام اااتسم القضاء العام منذ أول تنظيم له 

 موازيا له من جهة الترتيب والتنظـيم؛ ليكمـل الوجـه القـضائي اء اداري وإصدار الأحكام، ثم قام 

أم از   م   ضايا الإدارة مع الأفراد وفق الاختصاصات المناطة بـه؛ إلا الآخر تجاه ق

      ا ما و دة وافي مـستند أحكامـه القـضائية؛ ليكـون اجتهـاد القـاضي ا 

مامـه قائما على تطبيق النص النظام النظـامي في الواقعـة القـضائية التـي أ) قاضي ديوان المظالم(الإداري 

دونما اجتهاد واسع خارج عن هذا المرجـع مـا دام أنـه يـستمد مـشروعيته مـن الكتـاب والـسنة والأنظمـة 

في جملـة مـن اختـصاصاته ودوائـره ) القـضاء العـام(المرعية التي ترعاهـا الـسلطة التنظيميـة، بيـنما ظـل 

التقنين وعدمه متوافرة عـلى منوطا بنظر القاضي وفقهه واجتهاده، وأصبحت  الآراء الفقهية حيال الإلزام ب



 )٢٠٣٢( دا ا ا  ء ومر ا -   ا ا دا   ن ا -  

ثلاثة مسالك؛ فمسلك يمنع ذلك مطلقا وفـق أدلتـه ونظرتـه، ومـسلك يجيـزه مطلقـا وفـق سـبره وبحثـه، 

ومسلك يقف بينهما أخذا به في نطاق الاختـصاص المـذهبي أو عـلى سـبيل الاسترشـاد؛ ولم يكـن هـذا 

ة    (واقـع النظـامي؛ بـل الأمر وليد تعـدد القـضايا وكثرتهـا، وتـداخل الجانـب الفقهـي مـع ال

قد ظهرت أماراتها والـدعوة إليهـا بعـد اسـتقرار هـذه الـبلاد وتوحـد أطرافهـا في عهـد الملـك )ا 

أن ": الذي قدمـه إليـه؛ وممـا فيـه) تقريره(عبدالعزيز كما سطره القاضي المحقق الشيخ أحمد شاكر في 

       و امل ار طأ    رُ     ،ا ا ا  ؛ء ا
 ب واص ام إ  ة أي، و ةّ  .     او ال اأ وأ

   نمل اآراء ر رأم ء، ول وآراء اا .  اه  وعا   

    ،وس وظل ا  اب واا ا...")١( . 

وقدم بعض الباحثين السعوديين دعوة مخلصة لتقنـين أحكـام الـشريعة الإسـلامية في الـبلاد الـسعودية 

، ثم توسعت دائرة البحث على نطاق أوسع مـن ذي قبـل؛ ليكـون محـل بحـث )٢(م١٩٦٦/ـهـ١٣٨٦عام 

 العلمية والإفتـاء والـدعوة والإرشـاد عـن على ما نقله سماحة رئيس إدارات البحوث) هيئة كبار العلماء(

و اا  أال اء  ات    (إاد   الملك فيصل بن عبـدالعزيز في 

    ة اا اوإ(       ر ار ر ؛)٥ (  ن    ١٣ ١٣٩٢      رأي  ا 
    أم  ا)     ا ا  ا و ز    ة اا ا ح( وقـد ؛

ّتمسك الآخرون القـائلون بجـواز ذلـك بالبيـان والبرهـان في البحـوث التـي اسـتندوا عليهـا المرفقـة مـع 

؛ )٤(، ثـم تتابعـت البحـوث والدراسـات حـول هـذا الموضـوع في الأوسـاط العلميـة والأكاديميـة)٣(القرار

                                                        
، أحمـد محمـد )م١٩٤٩ آل سـعود سـنة زلـك عبـد العزيـتقرير مقـدم إلى جلالـة الم(تقرير عن شؤون التعليم والقضاء   )١(

م، ٢٠٠٩/هــ١٤٣٠، مكتبة الإمـام البخـاري للنـشر والتوزيـع، القـاهرة، دأبو محمد أشرف بن عبد المقصو: شاكر، اعتنى به

، الكتاب والسنة ومعه الـشرع واللغـة: وانظر). م١٩٤٩ أكتوبر ١٩ الموافق هـ١٣٦٨ ذي الحجة ٢٧قدم التقرير في . (٨٢ص

  .٣٨، صهـ١٤٠٧، ٣أحمد محمد شاكر، دار الكتب السلفية، القاهرة، ط

، ١ القاسـم، مطبعـة المـدني، مـصر، طز بن عبد العزينعبد الرحم. ، دالإسلام وتقنين الأحكام في البلاد السعودية: انظر )٢(

 .٣٥-١م، ص١٩٦٦/هـ١٣٨٦

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، طباعة ونشر الرئاسة : عداد إأبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية،: انظر )٣(

 ١٦(عـدد الأعـضاء الحـاضرين ). ٢٧١-٣/١١٧(م، ٠١٣س٢/هــ١٤٣٤، ٥العامة للبحوث العلمية والإفتاء، الريـاض، ط

  ). أعضاء١٠(؛ وقد بلغ عدد الأكثرية )عضوا

) ١٠٠-١/٩(م، ١٩٩٦/هــ١٤١٦، ١ الرسـالة، بـيروت، ط  أبـو زيـد، مؤسـسة بكر بـن عبـد االلهفقه النوازل،:  انظر مثلا )٤(

ندوة القـضاء الـشرعي (ومجموعة بحوث قدمت في . هـ١٣٩٢التقنين والإلزام عرض ومناقشة؛ وقد حرره عام : تحت عنوان



  
)٢٠٣٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

مـنهما مجتهـدة في طلـب الحـق، وصـادقة في تحقيـق ًمظهرة الرأيين المتعارضين مع دليل وتعليـل كـل 

العدل، ومدركة أبعاد رأيها بالجواز أو المنع، ومبصرة الآثار القريبة والبعيدة في شؤون القـضاء وتأهيـل 

ر ا ا   د ا ا ا ا  ا     القضاة حتى 

  )٢٠/أ (  ر٧    ١٤٣٦   ا)    وع اد   )  وم
 ا ا (   ،اد    ،ء إا   ت اا 

  ا اب اوفق منطوق الأمر الكريم، مع تسمية أعـضاء هـذه اللجنـة ورئيـسها وإجـراءات )أ 

 و   د ا ا ا  ذ و و   عملها، ثم جـاء 

      ا  ن)   ا ت اا  ( عـلى نحـو أكثـر 

تخصصا، وأوفق تنظيما وترتيبا وفق ما ظهر من نظامي الإثبات والأحوال الشخصية، ومـشروعي نظـامي 

ختـصاص الـشرعي، وصـياغة أهـل القـانون، وعنايـة العقوبات والمعاملات المدنية على صناعة أهل الا

ــسابقة في ميــدان الأحكــام الفقهيــة ، والتجــارب )١(أولي الــشأن والأمــر مــستفيدة مــن الجهــود العلميــة ال

 . الإقليمية والدولية في ميدان الممارسات القضائية، والمقارنة بالتشريعات العالمية الحديثة القائمة

                                                                                                                                               
م في رحــاب كليــة ٢٠٠٦ إبريــل ١٣-١١ الموافــق هـــ١٤٢٧ ربيــع الأول ١٤-١٢في العــصر الحــاضر الواقــع والآمــال في 

، وقائع نـدوة القـضاء الـشرعي، كتاب الوقائع:  باسم) ص٨٢٣(لدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة في مجلدين الشريعة وا

. ، كلية الدراسات العليا والبحـث العلمـي٢٠٠٦كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الشارقة، إصدارات سنة : تنظيم

الاختـصاص المـذهبي في القـضاء الـشرعي وتطبيقاتـه : مـن أبرزهـا) ثمانيـة أبحـاث(وقد بلغت الأبحاث المتـصلة بـالتقنين 

ــاصرة ــدادالمع ــى، : ، إع ــراهيم الموس ــن إب ــداالله ب ــدكتور عب ــانعين ، )٣١٤-١/٣٠١(ال ــين الم ــشرعية ب ــام ال ــين الأحك وتقن

ز مع ؛ فقد نص على أسماء القائلين بالمنع، والقائلين بالجوا)٥٩٧-٢/٥٨٥(، عبدالرحمن بن أحمد الجرعي، والمجيزين

 بن إبراهيم الموسى، المجلة ، عبد اهللالتقنين والإلزام في الفقه الإسلامي: وانظر. عرض أدلة الفريقين، وبيان حجة كل منهما

- ٨٧ص(م، ٢٠١٢/هـ١٤٣٣، المجلد الثالث عشر، العدد الأول، )العلوم الإنسانية والإدارية(العلمية لجامعة الملك فيصل 

معالي الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين، حقـوق :  الفايز، تقريظز، محمد بن عبد العزييةتقنين الأحكام القضائو). ١٦١

؛ فقـد أجـاد الباحـث في بيـان النظـام القـضائي الأصـلح، وتبنيـه ١٤١ -١٣٥، ص هــ١٤٣١، ١الطبعة محفوظـة للمؤلـف، ط

  .للتقنين الإلزامي وفق تصوره وخبرته من بيئته القضائية

 دراسـة لتقنـين الفقـه الإسـلامي والتـأثير –عقـد التحكـيم في الـشريعة والقـانون : جملة من الجهود الـسابقة انظر مثلا في عرض  )١(

؛ ٥٤- ٢١م، ص٢٠٠٢/هـ١٤٢٣، ١، الدكتورة فاطمة محمد العوا، المكتب الإسلامي، بيروت، ط- التشريعي لمجلة الأحكام العدلية

مصادرها - ومجلة الأحكام العدلية . الأحكام الفقهية والتجارب اللاحقة عليهافقد تحدثت الباحثة عن تأريخ التقنين وتطوره، ثم مجلة 

ّ الدكتور سامر مازن القبج، دار الفتح للدراسات والنشر، عمان، ط،- وأثرها في قوانين الشرق الإسلامي ّ م؛ فقـد ٢٠٠٨/هــ١٤٢٨، ١ُ

  ).٤٠- ٢٣(تحدث الباحث عن جهود فقهاء الحنفية في تنظيم مادة الفقه الإسلامي 



 )٢٠٣٤( دا ا ا  ء ومر ا -   ا ا دا   ن ا -  

م :ص اا   
وضعت نصوص نظـام القـضاء ونظـام ديـوان المظـالم لبنـات الاختـصاص القـضائي الـسعودي وفـق نـص 

من النظام الأساسي للحكم اللتين خصتا المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظـالم ببيـان ) ٥٣، ٥١(المادتين 

تدئـة بالمحكمـة من نظـام القـضاء ترتيـب المحـاكم مب) ٩(ترتيب المحاكم واختصاصاتها، وقد بينت المادة 

المحـاكم العامـة، : العليا، ثم محاكم الاسـتئناف، ثـم محـاكم الدرجـة الأولى التـي جـاءت اختـصاصاتها في

ُوالمحـاكم الجزائيـة، ومحــاكم الأحـوال الشخــصية، والمحـاكم التجاريــة، والمحـاكم العماليــة، ثـم أتبعــت 

 إحـداث محـاكم متخصـصة أخـرى بعـد بمحاكم التنفيذ وفق ما أنيط بالمجلس الأعلى للقضاء من مشروعية

  اص   ا ا      ثم جـاء . موافقة الملك كما نصت على ذلك المادة نفسها

 المنـشور في صـحيفة أم القـرى في عـددها رقـم ـهــ١٤٤٠ صفر ٢٢بتأريخ ) ١٤/م(بالمرسوم الملكي رقم 

 القضايا العمالية بقرار المجلـس الأعـلى للقـضاء ، وبيان تفاصيل نظرـهـ١٤٤٠ ربيع الأول ٨بتأريخ ) ٤٧٥٣(

 عـن طريـق سـلخ و اص ا ار، )١(ـهــ١٤٤٠ صفر ١٥بتأريخ ) ٤١٣/١٠/٤٠(رقم 

الدوائر التجارية ودوائر الاستئناف التجـاري التابعـة لـديوان المظـالم إلى المحـاكم التجاريـة بقـرار المجلـس 

 اعتبـارا مــن تـأريخ الأول مــن محــرم ـهـــ١٤٣٨ ذي القعـدة ١٨بتــأريخ ) ١٤٩/٤/٣٨(الأعـلى للقــضاء رقـم 

ثـم .  مع ما تضمنه القرار من تفاصيل نظر القضايا التجاريـة حتـى صـدور نظـام المحـاكم التجاريـة)٢(ـهـ١٤٣٩

تتابعت عناية المجلس الأعلى للقضاء بموضوع الاختصاص القـضائي مـن خـلال جملـة مـن القـرارات 

 اص ا ا   اوى ا  ادث    :  عنه فيالقضائية الصادرة

و)٣(ا ، اءات موإ ن ا  ا  ا واا  بقرار

و اص ا  ، )٤(ـهـــ١٤٣٨ رجــب ١٤بتــأريخ ) ١٠٠/٢/٣٨(المجلــس رقــم 

   اردةا ا      ال اا و ا -         زعا   ا- 
وم ات ات    ، ـهــ١٤٣٩ شـوال ٢٨بتأريخ ) ت/١١١٥(بتعميم رئيس المجلس رقم 

                                                        
المتضمن مباشرة المحاكم والدوائر العماليـة،  هـ١٤٤٠ صفر ١٩ت بتأريخ /١١٦٩ المبلغ بقرار رئيس المجلس رقم  )١(

 ٢٠والدوائر العمالية بمحاكم الاستئناف لاختصاصاتها المنصوص عليهـا في نظـام المرافعـات الـشرعية اعتبـارا مـن تـأريخ 

 .هـ١٤٤٠صفر 

 .هـ١٤٣٩ محرم ١ت بتأريخ /٩٦٦، والقرار رقم هـ١٤٣٩ محرم ١ت بتأريخ /٩٦٧ رقم  المبلغ بقرار رئيس المجلس )٢(

  .هـ١٤٣٦ ربيع الآخر ٩ت بتأريخ /٦٠٩المبلغ بقرار رئيس المجلس رقم  )٣(

 .هـ١٤٣٨ شعبان ١ت بتأريخ /٩١٢المبلغ بقرار رئيس المجلس رقم  )٤(



  
)٢٠٣٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

    ء اا إ ا ١( ـهــ١٤٤٢ رجـب ٥بتـأريخ ) ٩/٣/٤٢( بقرار المجلس رقم ا( ،

وب ت ادام     في ـهــ١٤٤٠ ربيـع الآخـر ١٦بتـأريخ ) ٤٤١/١١/٤٠(وقرار المجلس رقم 

 ا  ن أ  اا ع اإ   ا  ا 

        ا  ان ف اوا  وتقريـر الهيئـة العامـة للمحكمـة العليـا، )٢(أو ا :   أن

 ا–ا  ق  ت - ا أو ،  أو اأو ا  ءا 

 .)٣(   ره و ا  أم وارات ا ان

 :در  أ ا   
 مـن أ ا  در    جاء ترتيب المحاكم في نظامي القضاء وديوان المظالم مراعيا 

المحكمة العليا، والمحكمة الإدارية العليا واختصاص كل منهما، ثـم محـاكم الاسـتئناف، خلال البدء ب

مـن نظـام ) ١٧-٩(ومحاكم الاسـتئناف الإداريـة واختـصاص كـل مـنهما عـلى نحـو مـا جـاء في المـواد 

وقد كـان النظـر القـضائي معقـودا لمحـاكم الدرجـة . من نظام ديوان المظالم) ١٢-٨(القضاء، والمواد 

 مرافعة، ومحاكم التمييز تصديقا ودوائر التدقيق بالقـضاء الإداري تـدقيقا دون حـضور للخـصوم الأولى

على ضوء الأنظمة الإجرائيـة الملغيـة مراعـاة للمرحلـة الانتقاليـة المـصاحبة لـصدور الأنظمـة الإجرائيـة 

ف  م  ا )رت ارات ا ا  ا ا  السارية 

 ا وا (      ص اا  او قـرار المجلـس الأعـلى :  مـن مثـل

 في إنـشاء دائـرة في المحكمـة العليـا ـهــ١٤٤٠ صـفر ١٥بتـأريخ ) ٤٠٨/١٠/٤٠(للقـضاء المرقـوم بــ

تجاريـة للنظـر في الاعـتراض عـلى الأحكـام والقـرارات الـصادرة عـن الـدوائر ال) ثلاثة قـضاة(مكونة من 

 ااض  ا واارات  بمحاكم الاستئناف، ومباشرة المحكمة العليا اختـصاصها 

           ةف أو اا   درةا)        وا وا  درةا ا
وا ،ب ورا ا  درةا وا ،دوم و ا  صدرة واا 

  را ا ()٤( ،        و ا ا  ا واص اا و

الأحكام الصادرة بالقتـل أو الـرجم أو القـصاص في الـنفس أو فـيما دونهـا بقـرار ( بالنظر في اف

                                                        
 .هـ١٤٤٢ رجب ١٧ت بتأريخ /١٧١٢المبلغ بقرار رئيس المجلس رقم  )١(

 .هـ١٤٤٠ ربيع الآخر ٢٧ت بتأريخ /١٢٠٥المبلغ بقرار رئيس المجلس رقم  )٢(

 هـ١٤٤١ رمضان ٢٥ت بتأريخ /١٤٩٢المبلغ بقرار رئيس المجلس رقم  )٣(

  .هـ١٤٤٠ صفر ١٩ت بتأريخ /١١٧٠المبلغ بقرار رئيس المجلس رقم  )٤(



 )٢٠٣٦( دا ا ا  ء ومر ا -   ا ا دا   ن ا -  

ــم  ــأريخ ) ٤٠(المجلــس رق ــرة ٨بت ــادى الآخ ــ١٤٤٠ جم  و ة ا ا ، )١(ـهـ

عـلى الأحكـام والقـرارات الـصادرة مـن محـاكم )  ا   (ا  ااض     

الاستئناف أو المؤيـدة منهـا في القـضايا الـواردة في البنـد الثـاني مـن تعمـيم رئـيس المجلـس ذي الـرقم 

؛ عــن طريــق وأ  م  اف. ـهـــ١٤٤٠ ذي الحجــة ٣بتــأريخ ) ت/١٢٩٨(

اض أمام الدوائر الحقوقية، ودوائر الأحوال الشخـصية، والـدوائر العماليـة، والـدوائر الجزائيـة مـع الاعتر

وة اوا  حسب فقرات التعميم في شأن كل دائرة، ) مرافعة أو تدقيقا(تعداد القضايا التي تنظر 

    ف اا   رت الـصادرة عـن  بنظـر الاعـتراض عـلى الأحكـام والقـراراا

وفــق تفـصيل قــرار ) مرافعــة أو تـدقيقا(الـدوائر التجاريـة في محــاكم الدرجـة الأولى بطريــق الاسـتئناف 

 .)٢(ـهـ١٤٤٠ صفر ١٥بتأريخ ) ٤٠٧/١٠/٤٠(المجلس رقم 

را :وما ا  
ُّيعد التبليغ القضائي أحد العوامل المؤثرة في قيام النظر القضائي؛ لأن القضاء ي تم بحـضور الخـصوم؛ ُ

وتكون الحجة عليهم حاضرة عند تخلفهم متى كان التبليغ مراعيا لأحكامه النظامية سواء تبلـغ الخـصم 

 ـهــ١٤٣٩ ربيـع الأول ٢٥بتـأريخ ) ١٤٣٨٨(وقـد صـدر الأمـر الملكـي رقـم . لشخصه أو لغير شخصه

 و  ا ا  ا اوم  ره ا(ا ر 
َمتضمنا هذا الأمر أهمية التبليـغ في إنفـاذ العقـود وأثـر ذلـك في التـصنيف الـدولي للمملكـة في ؛  )إ ُ

التقويمات التنافسية الصادرة من الجهات المعتبرة؛ ليصدر الأمـر بـاعتماد ضـوابط الوسـائل الالكترونيـة 

 إ ا ال ا ى ا          إرل ا ا    : المنتجة لآثارها وفق الآتي

ا، وارل  ا اوم  ا واي ا ؛ أو اون             
            ط  وا ،  ى أو ا ، صا وما ا  أو ا 

 عـلى ضـوء الـضوابط الإجرائيـة التـي  ا إى ات ا  أي  ام ا 

، )٣(ـهــ١٤٣٩ ربيـع الآخـر ٢١بتـأريخ ) ٢١٩/٦/٣٩(نص عليها قرار المجلـس الأعـلى للقـضاء بـرقم 

 شـوال ١٩بتـأريخ ) ١٧/١٤٣٩(وضوابط التبليغ القضائي الـصادرة عـن مجلـس القـضاء الإداري بـرقم 

وزراء بـاعتماد الوسـائل الالكترونيـة في إجـراءات ، وقد تزامن معهما صـدور قـرار مجلـس الــهـ١٤٣٩

                                                        
 .هـ١٤٤٠ى الآخرة  جماد٢٠ت بتأريخ /١٢٢٨المبلغ بقرار رئيس المجلس رقم  )١(

  .هـ١٤٤٠ صفر ١٩ت بتأريخ /١١٧٢المبلغ بقرار رئيس المجلس رقم  )٢(

 .هـ١٤٣٩ جمادى الأولى ٤ت بتأريخ /١٠٢٠ المبلغ بقرار رئيس المجلس رقم  )٣(



  
)٢٠٣٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 المنـشور في صـحيفة أم ـهــ١٤٣٩ شـوال ١٩بتـأريخ ) ٥٤٠(تبليغ الخصوم في القـضايا العماليـة رقـم 

 .ـهـ١٤٣٩ ذي القعدة ٧بتأريخ ) ٤٧٣٦(القرى في عددها رقم 

وأحكامـه ممــا ظهـر أثــره ّوقـد مهــد الأمـر الملكــي الطريـق لانتقــال القـضاء إلى الجانــب التقنـي في نظــره، 

إبان جائحة فيروس كورونا، واستعداد البيئة القـضائية المتمثـل ) إجراءات التقاضي الالكتروني(الإيجابي في 

بــالمجلس الأعــلى للقــضاء، ومجلــس القــضاء الإداري، وجهــة وزارة العــدل في الأخــذ بزمــام التقــاضي إلى 

؛ يـصدق ذلـك ويؤكـده إصـدار الـدليل )١(تركتهـا الجائحـةالاستدامة والاستقامة والتميز في ظل الظروف التـي 

، ـهــ١٤٤١ شـوال ٥بتـأريخ ) ٨٠٥٦(الإجرائي لخدمة التقاضي الالكتروني الـصادر بقـرار وزيـر العـدل رقـم 

بتـأريخ ) ١٦/١٤٤١(وموافقة مجلس القضاء الإداري على أن تكون إجراءات التقاضي إلكترونيا بقراره رقـم 

 أوان اوع   ا ا ن   ّ  ام       وا. ـهــ١٤٤١ رمضان ١٤

ر اا  ن  را ا. 
  ام ا ء ا: ا اول

رعى المنظم تطوير الأنظمة السارية عن طريق إضافة جملـة مـن النـصوص والأحكـام، أو إلغائهـا، أو 

:          جرائية في الجوانب الشكلية والموضوعية، وقد طال التحديث الأنظمة العدليـة الآتيـةبيان المسالك الإ

نظـام : نظام القضاء، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام التنفيذ؛ ويلحـق بهـن

 :التحكيم، ونظام المحاماة وفق الآتي

  ١٤٢٨م اء -١
مـن المـادة ) ج(في الفقـرة ) وكيل وزارة العـدل(بدلا من ) نائب وزير العدل(مى نص المنظم على مس

؛ وأن تكون تسميته بأمر ملكي بناء على اقتراح من وزير العدل على أن يكون مـن بـين رجـال القـضاء )٥(

؛ على أن يستمر في الـسلك القـضائي أثنـاء ذلـك )رئيس محكمة ب( العاملين بشرط ألا تقل درجته عن 

، ـهــ١٤٤٠ رجـب ١٣بتـأريخ ) ٨١/م(المعدل بموجب المرسوم الملكي رقـم ) ٧٢(نص المادة وفق 

؛ ـهــ١٤٤٣ ذي القعـدة ٣٠بتـأريخ ) ١٢٩/م(ثم عدلت المـادة ذاتهـا بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم 

دون ذكر القيود الـسابقة فـيمن يعـين نائبـا ) يعين نائب وزير العدل على المرتبة الممتازة:(بالنص على أن

؛ أن يكـون حاصـلا )قـاضي ب(فيما يشترط ممن يشغل درجـة ) ٣٥(وطال التعديل المادة . لوزير العدل

؛ لتكـون )على دبلوم من معهـد الإدارة في تخـصص القـانون لا تقـل مـدة دراسـته المعتمـدة عـن سـنتين(

                                                        
من صحيفة أم القرى خبر تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكوميـة في ) ٤٨٢٣( تضمن العدد رقم  )١(

 .م٢٠٢٠ مارس ١٥ الموافق هـ١٤٤١جب  ر٢٠



 )٢٠٣٨( دا ا ا  ء ومر ا -   ا ا دا   ن ا -  

ة ، وأن تكـون الدراسـ)دبلـوم دراسـات الأنظمـة(عوضـا عـن ) تخصص القانون(الإضافة في النص على 

 .معتمدة حتى تؤتي ثمارها في المسلك الوظيفي

٢- ت ااا ١٤٣٥ م  
َشمل تعديل هذا النظام الحذف، والإلغـاء، والإضـافة، وتغيـير بعـض المـسائل الإجرائيـة عـلى النحـو 

 :الآتي

ث مـن في البنـد الثالـ(ا ص ا ار    ) ٣٥(إء ادة فقد جاء النص على 

 في )إاءات ات  (، وإء اب ا      )المرسوم الملكي الصادر بنظام المحاكم التجارية

التـي تتعلـق باختـصاص المحـاكم ) ٣١ب مـن المـادة (الفقـرة وف من نظام الإثبـات، ) ١٢٨(المادة 

اوف ا-     ) ٢٢١(وادة العامة في إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته، 

      ك ا -      نا  ب اا  ا ؛ وا)ا ( 
مــن المرسـوم الملكــي رقــم ) مــن البنـد الأول) ٦(و) ٤(و )٢(الفقـرات (، بموجــب )٢٣٥-٢٢٧(ااد  

 فقـد أضـاف المـنظم فقـرة إلى  ا؛  وأ. )١(ـهــ١٤٤٢ ذي القعـدة ١٤الصادر بتـأريخ ) ١٠١/م(

، وأضــاف )٢(في موضــوع المنازعــات العماليــة الجماعيــة في فقــرتين) ٣(تحمــل الترتيــب ) ٤١(المــادة 

مـا لم ) الثامنـة عـشرة(مكرر في شأن الولاية المالية عـلى القـاصر سـنا حتـى إتمامـه سـن ) ٢٢٤(المادة 

ــه في ) ٥٦، ٥٥( فقــد طــال التعــديل المــادتين ؛وأ ا. )٣(تحكــم المحكمــة باســتمرارها علي

                                                        
وقد جـاء المنـع مـن قبـول النظـر في ؛ هـ١٤٤٢ ذي القعدة ٢٢من صحيفة أم القرى بتأريخ ) ٤٨٨٩( المنشور في العدد  )١(

  بـالأمرالدعاوى والطلبات المتعلقة بإثبات تملك العقار استنادا إلى الإحياء، أو وضع اليد، أو الوثائق العادية أمـام المحـاكم

 ربيـع ٩بتـأريخ ) ٤٨٠٨( ونشر في صحيفة أم القرى في عـددها رقـم هـ١٤٤١ ربيع الأول ٢٥بتأريخ ) ٢١٨/أ(الملكي رقم 

تعلـيمات بـشأن ملكيـة الدولـة لجميـع الأراضي المنفكـة عـن الملكيـة الخاصـة الثابتـة بـصك :(؛ وموضـوعههـ١٤٤١الآخر 

الـصادر ) هــ١٤٤١وابط وآلية النظـر في طلبـات تملـك العقـارات لعـام الترتيبات المتعلقة بقواعد وض(ُ؛ وأتبع ذلك بـ)ملكية

، وقـد آل الاختـصاص في ذلـك إلى لجنـة أراضي الدولـة، والهيئـة هـ١٤٤١ شوال ١٧بتأريخ ) ٥٦٧٠٨(بالأمر الملكي رقم 

 .العامة لعقارات الدولة، وجملة من الجهات الأخرى على ضوء تنظيم الأمرين الملكيين السابقين

مـن صـحيفة أم ) ٤٧٥٣(، المنـشور في العـدد رقـم هــ١٤٤٠ صـفر ٢٢بتأريخ ) ١٤/م(صادر بالمرسوم الملكي رقم ال )٢(

 .هـ١٤٤٠ ربيع الأول ٨القرى بتأريخ 

مـن صـحيفة أم ) ٤٨٤٨( المنـشور في العـدد رقـم هــ١٤٤٢ محرم ١٥بتأريخ ) ١٧/م(بموجب المرسوم الملكي رقم  )٣(

 .يلحظ أن هذا أول إضافة على هذا النحو في الأنظمة العدليةو. هـ١٤٤٢ محرم ٢٣القرى بتأريخ 



  
)٢٠٣٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

) ١٦، ١٣، ١٢، ١١(، وشـمل التعـديل المـواد )١(الجوانب الإجرائية المتعلقة بحضور المدعي وتخلفـه

ــة ــاره النظاميــة، ومــسائله الإجرائي ، )٢(بإضــافة فقــرات تتعلــق بأحكــام التبليــغ بالوســائل الالكترونيــة، وآث

) ه(، وتعـديل الفقـرة )الاستحكام(عن عبارة ) الإنهاءات(ضة بعبارة في الاستعا) ٢١٨(و) ٧(والمادتين 

في وجوب النص عـلى أن يكـون للهيئـة العامـة للأوقـاف حـق الإشراف عـلى الوقـف ) ٢٢٢(من المادة 

) ٦٥(من المرسوم الملكي السابق، وتعديل المـادة ) من البند الأول) ٥(و) ٣(و) ١(الفقرات (بموجب 

 مـع سـلطة أن ن إاءات م اى واا       تين؛ المتضمن حكمها في فقر

مـن ) ب(، وتعديل الفقـرة )٣(المحكمة في سماعها مشافهة، وإعطاء المحكمة المهل المناسبة للخصوم

 .في الأحوال التي يشملها الحكم بالتنفيذ المعجل) ١٦٩(المادة 

٣-ااءات اا م  

، وعلى )٤()٢٥(في المادة ) هيئة التحقيق والادعاء العام(عوضا عن ) النيابة العامة(بـنص المنظم على التعبير 

شأن رفع الدعوى على -  في )٥()ولا تسمع بعد مضي ستين يوما من تاريخ نشوء الحق المدعى به(عبارة ف  

دة في البنـد الرابـع مـن  الـوار- الوزير أو من يشغل مرتبة وزير، أو من سبق له أن عين وزيرا، أو شغل مرتبة وزير

 اص ا ا   ) ١١٢(ديباجة المرسوم الملكي الصادر بتعديل النظام، وتعديل المادة 

 ة اا اا  ّ –وتعديل )٦(-  بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة ،

                                                        
من صـحيفة ) ٤٨٠٩( المنشور في العدد رقم هـ١٤٤١ ربيع الأول ٣٠بتأريخ ) ٣٨/م( بموجب المرسوم الملكي رقم  )١(

  .هـ١٤٤١ ربيع الآخر ١٦أم القرى بتأريخ 

 ٢٣بتأريخ ) ٤٨٤٨( المنشور في العدد رقم هـ١٤٤٢ محرم ١٥بتأريخ ) ١٨/م(بموجب البند الأول من المرسوم الملكي رقم  )٢(

  .هـ١٤٤٢محرم 

مـن صـحيفة أم ) ٤٨٨١( المنشور في العـدد رقـم هـ١٤٤٢ رمضان ١بتأريخ ) ٧٨/م( بموجب المرسوم الملكي رقم -)٣(

  .هـ١٤٤٢ رمضان ١٨القرى بتأريخ 

مـن صـحيفة ) ٤٩٠٩( المنشور في العدد رقم هـ١٤٤٣ ربيع الأول ٢٩بتأريخ ) ٢٨/م( الصادر بالمرسوم الملكي رقم  )٤(

  .هـ١٤٤٣ ربيع الآخر ١٤أم القرى بتأريخ 

مـن صـحيفة أم ) ٤٧٤٧( المنـشور في العـدد رقـم هــ١٤٤٠ محرم ١٦بتأريخ ) ١٢/م( الصادر بالمرسوم الملكي رقم  )٥(

 .هـ١٤٤٠ محرم ٢٥القرى بتأريخ 

من صحيفة أم ) ٤٨٣١( المنشور في العدد رقم هـ١٤٤١ رمضان ١٤بتأريخ ) ١٢٥/م( الصادر بالمرسوم الملكي رقم  )٦(

محل عبـارة ) النيابة العامة(وقد تضمن البند الأول من المرسوم النص على إحلال عبارة ؛ هـ١٤٤١ رمضان ٢٢القرى بتأريخ 



 )٢٠٤٠( دا ا ا  ء ومر ا -   ا ا دا   ن ا -  

؛ وتعـديل الفقـرة )١(في جواز استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات) ٢(بإضافة الفقرة رقم ) ٢١٨(المادة 

بالنص على تطبيق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيـه حكـم ) ١(رقم 

 .)٢(في نظام الإجراءات الجزائية بما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية

٤-ا م   
في موضوع عدم تنفيذ الحكم الـصادر عـلى الزوجـة بـالعودة إلى بيـت ) ٧٥( المنظم على إلغاء المادة نص

ولا : (ونصها) ٤٦(، وإضافة عبارة إلى عجز المادة )٩٠(و) ٧٤(، وتعديل في صياغة المادتين )٣(الزوجية جبرا

رار الإبعـاد الـصادر مـن الجهـة  بتنفيـذ قـ- مـن هـذه المـادة) ١(وفقا للفقـرة - يخل صدور أمر المنع من السفر 

 .)٤()المختصة

٥-را ا من نظام الإثبات) ١٢٨(إلغاء الباب السابع بموجب نص المادة : م . 

٦-ا في مــسألة وجــوب إبــرام عقــد مــستقل مــع ) ٢٤(مــن المــادة ) ١( حــذف الفقــرة :م

 .)٥(المحكم عند اختياره

  :م اة-٧
) ٤٩٢٤( المنـشور في العـدد رقـم ـهــ١٤٤٣ رجب ١٥بتأريخ ) ٦٦/م(الملكي رقم صدر المرسوم 

 بالموافقة على التعديلات التـي تـضمنت إضـافة لـبعض ـهـ١٤٤٣ شعبان ١من صحيفة أم القرى بتأريخ 

 )اب ا  (ا اب  فقد أضـاف -: الأحكام، وحذفا أو تغييرا لبع الآخر وفق البيان الآتي

 ا   (:تحـت عنـوان) ٥٥(حتـى ) ٤٤(مـادة مـن المـادة ) ١١( نـصوصه في التي جـاءت

                                                                                                                                               
أيـنما وردتـا في الأنظمـة ) رئـيس هيئـة التحقيـق والادعـاء العـام(محل عبـارة ) النائب العام(، و)هيئة التحقيق والادعاء العام(

  . والأوامر والمراسيم واللوائح والقرارات ذات الصلة

) ٤٨٤٨( المنشور في العـدد رقـم هـ١٤٤٢ محرم ١٥بتأريخ ) ١٨/م( وفق نص البند الثاني من المرسوم الملكي رقم  )١(

  .هـ١٤٤٢ محرم ٢٣من صحيفة أم القرى بتأريخ 

 .لملكي الصادر بنظام الإثبات وفق نص البند الأول من المرسوم ا )٢(

مـن صـحيفة أم ) ٤٨٢٨( المنشور في العدد رقـم هـ١٤٤١ شعبان ٢٨بتأريخ ) ١١٠/م(بموجب المرسوم الملكي رقم  )٣(

  .هـ١٤٤١ رمضان ١القرى بتأريخ 

فة من صـحي) ٤٩٥٩( المنشور في العدد رقم هـ١٤٤٤ ربيع الآخر ٢٢بتأريخ ) ٥٢/م( بموجب المرسوم الملكي رقم  )٤(

 .هـ١٤٤٤ جمادى الأولى ٨أم القرى بتأريخ 

من صحيفة أم القرى بتأريخ ) ٤٨٩٤( المنشور في العدد رقم هـ١٤٤٣ محرم ١٨بتأريخ ) ٨/م(بموجب المرسوم الملكي رقم  )٥(

  .هـ١٤٤٣ محرم ٢٦



  
)٢٠٤١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

         ا  ةا  او ة اا ( وأضـاف ،   دة را)ر  ) ٢١ في

وجوب حصول المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة على العضوية الأساسية للهيئة الـسعودية للمحـامين 

 . من حصوله على رخصة المحاماة) وما ي٩٠(خلال 

 المتعلقة بمن لهم حق الترافع عن غيرهم أمـام )١٨( ادة  ) أ(ف اة   ونص المنظم على -

من الترافع عن غـيره بعـدما ) ممنوعا(الجهات القضائية واللجان المختصة بنظر القضايا؛ ليكون الوكيل 

  . ومحددا وفق النص الملغي) مشروعا(كان ذلك 

 -    ص اا  ؛ فقد جاء ذلك عـلى  وأ  ب، ج(ا (   دةا )٣ (   

           را ا   ا ط   ن دة اوتحديـد الخـبرة في طبيعـة ا ،

تخصص القانون إذا للحاصل على دبلوم معهد الإدارة العامة في ) ستة أشهر(، وتخفض إلى ) سنتين(العمل بـ

ّثـم عـد المـنظم كـل سـنة مـن سـنوات التـدريب في الـبرامج  ،)ثـلاث سـنوات(كانت مدة الدراسـة المعتمـدة 

المعتمدة نظاما المحددة من قبل وزيـر العـدل بالتنـسيق مـع الهيئـة الـسعودية للمحـامين وهيئـة تقـويم التعلـيم 

 في أحكام تأديـب المحـامي )٢٩(ا ادة وطل  . والتدريب معادلة لسنة من سنوات الخبرة المطلوبة

بإعادة ترقيم فقراتها، وإضافة عقوبة شطب مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له وفـق التفـصيل المنـصوص 

مـع إضـافة عقوبـة ) ٣( من العقوبات المنصوص عليهـا تحـت الفقـرة )أكثر(ومشروعية إيقاع واحدة أو عليه، 

بإسناد ) ٣٠(و ادة .  ألف ريال عن كل مخالفة، وحذف عقوبة اللوم٣٠٠ زلا تتجاوالغرامة المالية التي 

، وختم إصدار قواعد وإجراءات الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها بما يتناسب مع طبيعتها إلى وزير العدل

نة ، ومـشروعية الاسـتعا)٣٧(التعديل بجانب موضوعي في الحكم الصادر عـلى المحـامي وفـق نـص المـادة 

 ).٤١(بمستشار أو أكثر نظامي أو شرعي غير سعودي وفق الشروط والإجراءات المنظمة في المادة 

ما داري: اء ا ا ما  
١-  ان اد أضـاف المـنظم عـلى مـا لا يخـتص الـديوان بنظـره مـن الـدعاوى في المـادة : م

) ١٢٦/م(النيابـة العامـة بموجــب المرسـوم الملكـي رقــم ؛ الـدعاوى المتعلقـة بقـرارات مجلــس )١٤(

 رمـضان ٢٩من صحيفة أم القرى بتـأريخ ) ٤٨٣٢( المنشور في العدد رقم ـهـ١٤٤١ رمضان ١٤بتأريخ 

 .ـهـ١٤٤١

٢-ان اد ت أاا م  
 )٤(و ادة ؛ في مشروعية التبليغات بإحدى الوسائل الالكترونية) ٣( ادة نص المنظم على 

بإعطاء مجلس القضاء الإداري صلاحية إضافة مـا يلـزم مـن بيانـات ووسـائل ومرافقـات أخـرى في موضـوع 



 )٢٠٤٢( دا ا ا  ء ومر ا -   ا ا دا   ن ا -  

 في الجوانب الشكلية المتعلقة بدعاوى إلغاء القرارات )٨( ادة ) ٤(و اة ، )١(التبليغ القضائي

ق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات  بالنص على تطبي)٦٠(و ادة ، )٢(الإدارية

 .)٣(فيما لم يرد فيه حكم في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية

ا ا :ا م ات ات واا  
 في بنية التشريع السعودي؛ فقد جعل المنظم إصـدارها بـالأداة تشترك الاتفاقيات مع الأنظمة واللوائح

والاتفاقيات ذات البعد الدولي في الشأن القضائي والعـدلي . التي تصدر بموجبها الأنظمة والمعاهدات

قد توزعت بين ديوان المظالم، ووزارة العدل، والنيابة العامة، والجهات الإدارية الأخرى وفق التفـصيل 

 :الآتي

١-اان اد  اتت وا:  
 مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم في المملكـة وديـوان المظـالم والحـسبة في جمهوريـة الـسودان في 

ومـذكرة تفـاهم بـين ديـوان المظـالم في المملكـة . )٤(مـواد) ٦(مجال القضاء الإداري، وقـد جـاءت في 

 .)٥(مواد) ٦(لقضاء الإداري، وقد جاءت في ومجلس الدولة في جمهورية مصر العربية في مجال ا

  :)٦(ات واات  وزارة ال-٢

مذكرة تفـاهم في مجـال العلاقـات القـضائية بـين وزارة العـدل في المملكـة العربيـة الـسعودية ووزارة 

 ومـذكرة .)٧(مـواد) ٨(العدل في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الـشمالية؛ وقـد جـاءت في 

                                                        
من ) ٤٨٤٨(دد رقم  المنشور في العهـ١٤٤٢ محرم ١٥بتأريخ ) ١٨/م( بموجب البند الأول من المرسوم الملكي رقم  )١(

  .هـ١٤٤٢ محرم ٢٣صحيفة أم القرى بتأريخ 

  .هـ١٤٣٦ رمضان ١٣بتأريخ ) ٦٥/م( بموجب المرسوم الملكي رقم  )٢(

 المنـشور في العـدد رقـم هــ١٤٤٣ جمـادى الأولى ٢٦بتأريخ ) ٤٣/م(بموجب البند الثالث من المرسوم الملكي رقم  )٣(

 .هـ١٤٤٣دى الآخرة  جما٤من صحيفة أم القرى بتأريخ ) ٤٩١٦(

من صحيفة ) ٤٦٩٥( المنشور في العدد رقم هـ١٤٣٩ محرم ٢١بتأريخ ) ١٢/م(الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم  )٤(

 .هـ١٤٣٩ صفر ١٤أم القرى بتأريخ 

مـن ) ٤٧٨٣(، المنـشور في العـدد رقـم هــ١٤٤٠ رمـضان ١٧بتأريخ ) ١٠٩/م(الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم  )٥(

  .هـ١٤٤٠ شوال ١١يفة أم القرى بتأريخ صح

قد يرد سؤال عن حضور وزارة العدل عوضا عن المجلس الأعلى للقضاء في توقيـع الاتفاقيـات والمـذكرات المتـصلة   )٦(

) ٤٣٢٩(ـ المنشور في العدد رقم هـ١٤٣١ شوال ٢٤بتأريخ ) ١٤٤/أ(بالجانب القضائية؛ وهذا الأمر قد نظمه الأمر الملكي 

 .بنود) ١٠(في ) ترتيب العلاقة بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل: (؛ وموضوعههـ١٤٣١ ذي القعدة ٢١بتأريخ 

مـن صـحيفة ) ٤٥٦٩( المنشور في العدد رقم هـ١٤٣٦ رجب ٢بتأريخ ) ٥١/م(الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم  )٧(

  .هـ١٤٣٦ شعبان ١٨أم القرى بتأريخ 



  
)٢٠٤٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

. )١(مـواد) ٦(تفاهم بين وزارة العدل بالمملكة ووزارة العدل في جمهورية أوزبكستان؛ وقـد جـاءت في 

ومذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل بالمملكـة ووزارة العـدل في جمهوريـة بيلاروسـيا في المجـال 

لعــدل بالمملكــة ووزارة ومــذكرة تفــاهم بــين وزارة ا.)٢() مــواد٩(القــضائي والقــانوني؛ وقــد جــاءت في 

 .)٣(مواد) ٧(العدل في جمهورية الصين الشعبية حول التبادل والتفاهم؛ وقد جاءت في 

٣-ا ا  اتت واا:  
) ٩(مذكرة تعاون بين النيابة العامة في المملكة والنيابـة العامـة في روسـيا الاتحاديـة؛ وقـد جـاءت في 

 بين النيابة العامـة في المملكـة ووزارة العـدل للجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة ومذكرة تفاهم. )٤(مواد

ومذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكـة والنيابـة العامـة في جمهوريـة كينيـا . )٥(مواد) ٩(الشعبية في 

 .)٦(مواد) ٨(في مجال التحقيق والادعاء العام؛ وقد جاءت في 

  : ات ادار اىات واات -٤
مذكرة تفاهم بين جامعة الإمام محمد بن سـعود الإسـلامية والمديريـة العـام لهيئـة المحـاكم الـشرعية 

 والمبــادئ الحاكمـة لجمعيــة .)٧(بنـدا) ١٢(للمحكمـة العليـا في جمهوريــة إندونيـسيا؛ وقــد جـاءت في 

مـن قبـل طـرف المملكـة معـالي النائـب العـام؛ التي وقعت في القاهرة ) النظام التأسيسي(النواب العرب 

 .)٨(بنود) ١٠(وقد جاءت في 

                                                        
مـن ) ٤٧٥٩( المنـشور في العـدد رقـم هــ١٤٤٠ ربيع الأول ٢٧بتأريخ ) ٢٧/م(سوم الملكي رقم الموافق عليها بالمر )١(

 هـ١٤٤٠ربيع الآخر ٢١صحيفة أم القرى بتأريخ 

مـن صـحيفة ) ٤٧٧٢( المنشور في العدد رقم هـ١٤٤٠ رجب ٦بتأريخ ) ٧٦/م(الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم  )٢(

 .هـ١٤٤٠ رجب ٢٢أم القرى بتأريخ 

مـن ) ٤٧٨٨( المنـشور في العـدد رقـم هــ١٤٤٠  شـوال٣٠بتـأريخ ) ١١٩/م( بالمرسـوم الملكـي رقـم االموافق عليهـ )٣(

  .هـ١٤٤٠  ذي القعدة١٦صحيفة أم القرى بتأريخ 

مـن ) ٤٨١٠( المنـشور في العـدد رقـم هــ١٤٤١ ربيـع الأول ٧بتـأريخ ) ٤٥/م(الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقـم  )٤(

 .هـ١٤٤١ ربيع الأول ٢٣قرى بتأريخ صحيفة أم ال

من صحيفة ) ٤٩٤٥( المنشور في العدد رقم هـ١٤٤٤ محرم ١٩بتأريخ ) ١٤/م(الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم  )٥(

  .هـ١٤٤٤ محرم ٢٨أم القرى بتأريخ 

) ٤٩٦٦(لعـدد رقـم  المنـشور في اهــ١٤٤٤ جمادى الآخرة ١٨بتأريخ ) ٩٣/م(الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم  )٦(

 .هـ١٤٤٤  جمادى الآخرة٢٧من صحيفة أم القرى بتأريخ 

من ) ٤٧٦٢(ـ المنشور في العدد رقم هـ١٤٤٠ ربيع الآخر ٢٥بتأريخ ) ٢٠٨(قرار مجلس الوزراء رقم ب الموافق عليها  )٧(

 .ـهـ١٤٤٠ جمادى الأولى ١٢صحيفة أم القرى بتأريخ 

من صحيفة ) ٤٨٧٦( المنشور في العدد رقم هـ١٤٤٢ شعبان ٥بتأريخ ) ٦٢/م(قم الموافق عليها بالمرسوم الملكي ر  )٨(

 .هـ١٤٤٢ شعبان ١٣أم القرى بتأريخ 



 )٢٠٤٤( دا ا ا  ء ومر ا -   ا ا دا   ن ا -  

اا ا  :  
 ةمت اوا دارة اوا دوات اا  را   

يعنى هذا المبحـث بدراسـة جملـة مـن مظـاهر التطـور في الجوانـب الداخليـة في البيئـة القـضائية مـن 

 والقواعـد التنفيذيــة الحاكمـة عـلى الأعـمال، والوقـوف عـلى الأجهــزة ة التفـسيريخـلال عـرض اللـوائح

 د ا ا الإدارية في ترتيب البيت القضائي مع شمول الجهات المساندة لهـا في 

ا   ن افي المطالب الآتية . 

  : ا اول
ا اوا ا اا  

تصدر هذه اللوائح تنفيذا لنـصوص الأنظمـة وتطبيقـا لهـا؛ لتكـون شـاملة للتفاصـيل والجزئيـات التـي 

أسند النظام في بيانها وتفصيلها إلى اللائحة، بينما تأتي القواعد أكثر تفصيلا في بيان المـسالك الدقيقـة 

لأعـلى والقـضاء وقـد صـدر عـن مجلـسي القـضاء ا. ُلبعض الأحكـام التـي أسـندت إليهـا بـنص اللائحـة

 :الإداري، ووزير العدل في هذا العهد طائفة من اللوائح والقواعد وفق عرضها على النحو الآتي

  :اا واا ادرة  ا ا ء: اع اول
 ا الاختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم الصادرة بقـرار المجلـس رقـم ا 

  اوا  از، )١()قواعـد٩( في ـهـ١٤٣٦ ربيع الآخر ٢٩بتأريخ ) ١٤٧٣/١٣/٣٦(

، )٢()قاعـدة١٤( في ـهــ١٤٣٦ رمـضان ٦بتـأريخ ) ١٦٩٧/١٥/٣٦(للدراسـة الـصادرة بقـرار المجلـس رقـم 

       دة اا  ا اس رقـم  والإجرائيـة في الأنظمـة الالكترونيـة الـصادرة بقـرار المجلـو

 في وا ا  اء  ، )٣() قاعـدة٢٧( في ـهـ١٤٣٦ ذي القعدة ١٧بتأريخ ) ١٧٨٠/١٦/٣٦(

 في ـهــ١٤٤١ شـعبان ٢٢بتـأريخ ) ٥٩(القضايا الجزائية في الظروف الاستثنائية الصادرة بقرار المجلس رقـم 

 .)٤() قواعد٦(

مع اا :ا   درةا اوا ادارياء ا  
   را ةا  ا شـعبان ٢٢بتأريخ ) ٢٠/١٤٣٦/٢٢( الصادرة بقرار المجلس رقم 

وا ام اء و أ أ  دان ا ، ) فقـرات٨( في ـهـ١٤٣٦

                                                        
 .هـ١٤٣٦ ذي الحجة ١بتأريخ ) ت/٦٨٧( المبلغ بقرار رئيس المجلس رقم  )١(

 .هـ١٤٣٦ ذي القعدة ٢٥بتأريخ ) ت/٦٨٥(المبلغ بقرار رئيس المجلس رقم  )٢(

  .هـ١٤٣٦ ذي الحجة ١بتأريخ ) ت/٦٨٦(رئيس المجلس رقم المبلغ بقرار  )٣(

  .هـ١٤٤١ رمضان ٧بتأريخ ) ت/١٤٧١(المبلغ بقرار رئيس المجلس رقم  )٤(



  
)٢٠٤٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

)  مــادة٤١ (ـهــ١٤٣٨ ربيـع الأول ٢٣بتــأريخ ) ٩(المعتمـدة بقـرار المجلـس في محــضر الجلـسة رقـم 

وا  ، ـهـ١٤٣٨ جمادى الأولى ٢٧من صحيفة أم القرى بتأريخ ) ٤٦٥٩(المنشورة في العدد رقم 

 في ـهــ١٤٤٠ جمادى الآخرة ٢٢بتأريخ ) ١٠/١٤٤٤/١٦( الصادرة بقرار المجلس رقم م اة 

لـصادرة  اوآ ا  ات  ارات مع  ارات  ا  ، ) فقـرة١٤(

 .ـهـ١٤٤٠ محرم ٨بتأريخ ) ١/١٤٤٠/٢٢(بقرار المجلس رقم 

ع ال: اا وز  درةا اوا اا  
-     ل اا  ا ـهــ١٤٤٠ ربيع الآخر ٤بتأريخ ) ١٤٤٨(الصادرة بقرار الوزير رقم 

) ٥١٣٤(رة بقـرار وزيـر العـدل رقـم  الـصادوا ا اءات اف   ، ) بنـود٦(في 

 ٣٥( في ـهـــ١٤٤٠ ذي القعــدة ٩بتــأريخ ) ٤٧٨٧( المنــشورة في العــدد ـهـــ١٤٤٠ رمــضان ٢١بتــأريخ 

 ٢٩بتأريخ ) ٥٥٩٥( الصادرة بقرار الوزير رقم وا ا   ا وإاءا     ، )مادة

 ا   اءات  اس   ، واا ا  )ة قاعـد٢٦( في ـهـ١٤٤٠ذي القعدة 

 المنشورة في العدد رقم ـهـ١٤٤١ ربيع الأول ٢١بتأريخ ) ٦٤٢١( بقرار الوزير رقم ار ادرة 

وا  أب  ، ) مـادة٢٤( في ـهـ١٤٤١ ربيع الآخر ٩من صحيفة أم القرى بتأريخ ) ٤٨٠٨(

 المنشورة في ـهـ١٤٤٢ شعبان ٢بتأريخ ) ٢٥١٤(رقم  في نظام الإفلاس بقرار الوزير ااء واء 

وا اك ، ) مـادة١٦( في ـهـ١٤٤٢ شعبان ٢٧من صحيفة أم القرى بتأريخ ) ٤٨٧٨(العدد رقم 

  المنـشورة في العـدد رقـم ـهــ١٤٤٢ ذي الحجـة ٢٤بتـأريخ ) ٣٤٥٣( بقرار الوزير قـم ا 

وا ا ور اى اد ، ـهـ١٤٤٣محرم  ٢٦من صحيفة أم القرى بتأريخ ) ٤٨٩٨(

     ة وما م المنـشورة ـهــ١٤٤٣ رمـضان ٦بتأريخ ) ٢٤٠٣(الصادرة بقرار الوزير رقم و 

وا ، ) مـــادة٢٤( في ـهــــ١٤٤٣ رمـــضان ٢١مـــن أم القـــرى بتـــأريخ ) ٤٩٣١(في العـــدد رقـــم 

   ا  ا  ا٢٥بتأريخ ) ١٨٦( الصادرة بقرار الوزير رقم ة ا 

 في ـهـ١٤٤٤ محرم ٢٧من صحيفة أم القرى بتأريخ ) ٤٩٤٩( المنشورة في العدد رقم ـهـ١٤٤٤محرم 

واا ا  ون  ؛ ) مادة٢٤( في وا إاءات ات إوم، ) مادة٢٤(

ا ة أت؛ ) مادة٣٤(  في اا م  زارات اوا اا دفي وا 

 المنـشورة ـهــ١٤٤٤ ربيـع الآخـر ١٦بتـأريخ ) ٩٢١(الصادرة جميعهـا بقـرار الـوزير رقـم )  مادة١٣٥(

وا ا   ، ـهــ١٤٤٤ ربيع الآخر ٣من صحيفة أم القرى بتأريخ ) ٤٩٥٤(جميعها في العدد رقم 

     رض ا  ةا  او  ءا   ا   الـصادرة بقـرار 

مـن صـحيفة أم ) ٤٩٥٧( المنشورة في العدد رقم ـهـ١٤٤٤ ربيع الآخر ١٩بتأريخ ) ١٤١٧(الوزير رقم 



 )٢٠٤٦( دا ا ا  ء ومر ا -   ا ا دا   ن ا -  

، وجملـة كبـيرة مـن تعـديلات اللـوائح التنفيذيـة )١() مـواد٨( في ـهــ١٤٤٤ ربيع الآخر ٢٤القرى بتأريخ 

  .التي يصعب استيعابها في هذا المطلب لأنظمة العدلية الساريةالقائمة ل

ما ا :دارة اا  
تقف الإدارة العدلية مـع البيئـة القـضائية في النهـوض بالعمـل القـضائي والتطـوير العـدلي الـذي يمـس 

ئي، والتقنـي مـن القضاء والقضاة وأطراف القضايا وسائر المتعاملين معها في الجانب الإداري، والإجرا

النيابة العامة، ووزارة العدل، وديوان المظـالم وفـق : خلال الإدارات المتخصصة التي تنتمي إلى كل من

 :البسط الآتي

١-ا ا   
 من  ا وادء ا  ز اا إدارة وام و م ادة اوكانت 

) ٣٢٦٤( المنشور في العدد رقـم ـهـ١٤٠٩ شوال ٢٤بتأريخ ) ٥٦/م( الملكي رقم نظامها الصادر بالمرسوم

؛ وقد نشر مع نظامهـا لائحـة أعـضاء هيئـة ) مادة٣٠( في ـهـ١٤٠٩ ذي القعدة ٢٠من صحيفة أم القرى بتأريخ 

 رمضان ٢٢بتأريخ ) ٢٤٠/أ(ثم صدر الأمر الملكي رقم ).  مادة٣١(التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها في 

هيئة ( بتعديل اسم ـهـ١٤٣٨ شوال ١٣من صحيفة أم القرى بتأريخ ) ٤٦٧٨( المنشور في العدد رقم ـهـ١٤٣٨

) ا ا  (و ، )النائب العـام(، ويسمى رئيسها )النيابة العامة(؛ ليكون )التحقيق والادعاء العام

ا  و ،ل ا و ، ة  . الصفة ( وقد أسبغ الأمر الملكي

على أعمال التحقيق والادعاء العام، ومراعاة القواعد والمبادئ النظامية المتبعـة في العديـد مـن دول ) القضائية

التـي تعـد جـزءا مـن الـسلطة القـضائية، ) النيابة العامة(العالم، والفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة وأعمال 

 ـهــ١٤٤١ رمـضان ١٤بتـأريخ ) ١٢٥/م(ل مبدأ الفصل بين السلطات، ثم جاء المرسوم الملكـي رقـم وإعما

 بتفعيـل مـضمون الأمـر ـهــ١٤٤١ رمـضان ٢٢من صحيفة أم القـرى بتـأريخ ) ٤٨٣١(المنشور في العدد رقم 

ية، وتـرتبط بالملـك، الملكي المشار إليه في تعديلاته وإشاراته؛ لتكون النيابة العامة جزءا مـن الـسلطة القـضائ

) ٤(المعدلة من نظامه، وتكوين مجلس للنيابة العامـة وفـق المـادة ) ٣(والتوكيد على اختصاصاتها في المادة 

المعدلة ذات اختصاصات وقرارات مستقلة كما الشأن في قرارات المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء 

وجملة من التعديلات الإجرائية والشكلية التي جاء بها الإداري من عدم تدخل أي جهة قضائية في النظر فيها، 

 .المرسوم الملكي

                                                        
 هذه اللوائح والقواعد والضوابط والأدلة مما تيسر الوقوف عليها في مظانهـا في موقـع وزارة العـدل، والمركـز الـوطني  )١(

ناك غيرها مما لم يتيسر للباحث الوقوف عليهـا؛ لكثرتهـا وتتابعهـا في الإصـدار، وتعـدد للوثائق والمحفوظات؛ والظن أن ه

  .قنوات نشرها بين منسوبي البيئة القضائية وبين أهل الاختصاص من خارج المنظومة من الباحثين والمتابعين



  
)٢٠٤٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

  وزارة ال-٢
مـن خـلال تـسخير الإمكانـات الماديـة ) المرافق العدليـة(خطت وزارة العدل خطوات جادة في أتمتة 

ــصة  ــلاق من ــق في إط ــدمات المتحق ــف الخ ــراءات في مختل ــسير الإج ــشرية في تي ــوادر الب ــاجز (والك ن

على الموقع الشبكي للوزارة الذي احتوى تعريفا بهذه المنصة؛ وأنها تقدم أكثـر مـن )  العدليةللخدمات

 في القـضاء، والتنفيـذ، والتوثيـق، والاستـشارات )١(  ع ال وااد        ) ١٠٠(

درات  ويجد الزائر لموقع الوزارة الـشبكي قـسما خاصـا . القانونية، وشركاء ناجز، وخدمات ذاتية

 ا درة٣٨(ا (من أبرزها؛  :- ،ا إدارة ا وم ،ا  
وإمء ا ا ا، وااد اوم   ا، ور أر اوة   

         ا و ،ا  و ،د واا و ،را    ا 
  ة، وأة وا- ،    و)ت امالتي تبـين الحـضور الفاعـل للجانـب )ا 

 في المـؤشرات ) اات ا   (العدلي في قطاع التنمية ومنظومة الأعمال عبر أيقونـة 

 رصد يـومي ومتابعـة دؤوب العقارية، والمؤشرات القضائية، ومؤشرات التنفيذ، ومؤشرات التوثيق في

للأعمال اليومية، والصفقات العقارية، وعمليات التنفيذ والتوثيق في محاكم الـسعودية وإدارات الـوزارة 

  اف   وهذه الجهود الحـاضرة في أعـمال الـوزارة العدليـة إسـهام . وفروعها المتخصصة
    اف رؤأ  ولا ٢٠٣٠(ا) (ا ا طا وا  (   ف زا

 ا)ا ا  ( ف اا  ا)وا اا   .(
المجلات العلمية المحكمة في تطوير وتحسين مجلة العدل : ون زارة ال ار ا  ل

 مجموعة الأحكام القضائية بصفة دورية في مختلف القضايا عبر والقضائية عبر البوابة القضائية العلمية، ونشر

، وتقديم البيانات المفتوحة عبر إصدارها التقرير البياني الشهري في شأن الأنظمـة واللـوائح )٢(موقعها الشبكي

من والتعليمات والتعاميم والقرارات المؤثرة في الشأن العدلي؛ والكتاب الإحصائي السنوي، والإصدار الأول 

مدونة التفتيش القضائي، والحـضور التقنـي الفاعـل في منـصات التواصـل الاجتماعـي مـن خـلال المعرفـات 

 . )٣(العدلية

                                                        
 ). خدمة تقنية للمستفيدين١٤٠( وفق أيقونة خدمات الناجز في الموقع الشبكي للوزارة؛ فإن عدد الخدمات تقارب  )١(

 في الموقع ثم رفعت، والمؤمل إعادة تهيئة الأحكام ونشرها هـ١٤٣٥ وهـ١٤٣٤ كانت مجموعة الأحكام القضائية لعام  )٢(

 .تباعا في مصنفات؛ لتكون محل دراسة وإفادة أهل الاختصاص والباحثين في الجامعات والجهات التعليمية

، الرؤيـة -القـرارات والمـشاريع والمبـادرات-وزارة العـدل : ارة العـدل في خمـس سـنواتانظر الكتاب الإحصائي وز )٣(

فقد تضمن الكتاب الإحصائي أبرز التطورات المتحققة في كافـة ؛ ) صفحة١٥٤( في ، الإصدار الثاني٢٠٢١-٢٠١٥والأثر 

  :القطاعات العدلية والواقع القضائي، ومن ذلك



 )٢٠٤٨( دا ا ا  ء ومر ا -   ا ا دا   ن ا -  

 وفـق تقريـر التنافـسية  ا ا اد  اات ا او         وأما عـن 

في ) ١٨(ستقلال القـضاء، والترتيـب عالميا في مؤشر ا) ١٦(؛ فقد جاء ترتيبها )دافوس(العالمية الصادر عن 

في مـؤشر كفـاءة الإطـار القـانوني لتـسوية ) ١٧(مؤشر كفاءة الإطار القانوني للطعن في اللـوائح، والترتيـب 

ويجمـع أعـمال . )١( الرقميـةفي مؤشر تكيف الإطار القانوني مع نـماذج الأعـمال) ١١(النزاعات، والترتيب 

م ال اط، وال   داري والإجرائي تحقيقهـا وزارة العدل وآمالها على الصعيد الإ

الذي بينته الأرقام السابقة، والمشاريع القائمة، والمبادرات الحـاضرة، والرقابـة التقنيـة الفاعلـة ا 

  .)٢( ٢٠٢١ – ٢٠١٥وفق عرض وتفصيل الكتاب الإحصائي للوزارة خلال خمس سنوات من 

٣-ان اد  
َيـوان المظـالم بمجلـس قـضائه الإداري، ومحاكمـه، وإداراتـه وزارة العـدل في قيـادة العـدل يشارك قطـاع د

) عـشرين(التقنيـة التـي تحـوي ) معـين الإلكترونيـة(الرقمية، وأتمتة الإجراءات اليومية من خلال إطلاق منصة 

ات، ومـسائل خدمة إلكترونية تتصل بالقضاء الإداري في رفع المذكرات، والجواب عنهـا، وحـضور الجلـس

وقد رسم ديوان المظالم معالم التطوير الإداري والقضائي لمنظومة القـضاء . إجراء الدعوى الإدارية، وغيرها

الـصادرة عـن الـديوان ) م٢٠٢٠ ـهــ١٤٤٢- ـهــ١٤٣٧وثيقـة اسـتراتيجية ديـوان المظـالم (الإداري من خلال 

مفـصلة في هـذه الوثيقـة، )  مبـادرة٤٧(بر ؛ متطلعـا إلى تحقيـق أهـدافها الخمـسة عـ)٣(بموافقة مجلـس قـضائه

مشاركا بذلك قسيمه في أتمتة القضاء العام من خلال ) العالم الرقمي(والأخذ بمحاكم الديوان وأحكامه إلى 

                                                                                                                                               
قاضيا ترقـوا خـلال المـدة نفـسها، ) ٣٠٧٧(إلى جانب )  قاضيا١٦٨٩( نحو ٢٠٢١ حتى ٢٠١٥بلغ عدد القضاة المعينين منذ عام - 

  .١٨ص

  .٣٢، ص) ألف حكم٣٠٠(، وإجمالي الأحكام الصادرة مليون جلسة) إلكترونيا(بلغ إجمالي الجلسات المنعقدة - 

  .٤٩ ص،) إدارة جديدة١٥( وزارة العدل ، وعدد الإدارات المستحدثة في٤٥ ص،) ألف طلبا١٤(بلغ عدد الخدمات الذاتية للقضاة - 

 مـن ) ألـف مـستفيد١٢٠(، وعـدد المـستفيدين مـن منـصة نافـذ ٥٤ ص،) ملايـين طلـب٣(بلغ عدد طلبات التنفيذ أكثر من -

  .٦١الأفراد والشركات، ص

 ،)ين وكالـةسـتة ملايـ(مـن  حتـى طباعـة الكتـاب أكثـر هــ١٤٤٠ ربيـع الأول ١٠بلغ عدد الوكالات الصادرة إلكترونيا منـذ -

 .٧٧، ص) ألف عقد زواج الكتروني٨٣(، وبلغ عدد عقود الزواج الالكتروني منذ تدشين الخدمة ٧٣ص

تطور : ؛ وقارن بينها وبين تقييم المملكة في المؤشرات العالمية التي جاءت بها دراسة١٢١المرجع السابق، ص:  انظر )١(

 منتـدى الريـاض الاقتـصادي، التحفيـز وأثـره عـلى الاقتـصاد الـوطني،المنظومة القضائية وعناصر القوة ومجـالات التطـوير و

تقـع الدراسـة . ٢٧م، ص٢٠١٥ ديسمبر ١٠-٨ الموافق هـ١٤٣٧ صفر ٢٨-٢٦الدورة السابعة، القضاء والاقتصاد، الرياض 

  ). صفحة حقيقة بالنظر والتحليل من ذوي الاختصاص؛ وقد تحققت جملة كبيرة من آمالها وتطلعاتها١٢٦(في 

  .١٢٤-١٢٢حصاد وزارة العدل من الجوائز والشهادات العالمية، والمحلية، ص: انظر في المرجع السابق )٢(

 ). صفحة١١٢( المملكة العربية السعودية، ديوان المظالم، ،)م٢٠٢٠ (هـ٢١٤٤- هـ٧١٤٣وثيقة استراتيجية ديوان المظالم   )٣(



  
)٢٠٤٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

، ثـم إنـشاء مركـز للخـدمات القـضائية الرقميـة )١(ـهــ١٤٤٣ شـبعان ١٥إقرار أول محكمة إدارية رقمية بتأريخ 

متخـصص في دراسـة الخـدمات الرقميـة وفحـصها، ) اعي يعزز الأمن القضائيحوكمة رقمية وذكاء اصطن(لـ

والتدريب على الخدمات القضائية الرقمية، ومتابعة مبادرات وبرامج الذكاء الاصطناعي القضائية وفـق إعـلان 

ام ا وار ظا    وكان التميـز في . المركز الإعلامي في الموقع الشبكي للديوان

 مستهدفا طلاب وطالبات الجامعات في ) ر اوم)  من خلال إطلاق أل اان

وا ا اة التخصصين الشرعي والقانوني للتدريب في قطاعات الديوان القضائية والإدارية، 

 ت اوم في    دارا ا  اجنظر محـاكم الـديوان في  وما كان من اختصاصإ 

- ١٤٠٢ (وط اا ا  دان ا ادار ، ـهــ١٤٤٠ حتى ـهـ١٤٣٦الأعوام 

 ، ـهــ١٤٤٠، ـهــ١٤٣٩(للأعـوام و ادئ ا ر ا ادار ا          ، )ـهــ١٤٣٦

 (ا لقضاء الإداري نصف سنوية تحمل ّ، وإطلاق مجلة علمية محكمة في الفقه والقانون وا)ـهـ١٤٤١

ان افي التثقيف ) مبادرة نشر(، وتفاعل الديوان عبر منصات التواصل الاجتماعي، و)٢(ـهـ١٤٤١ عام )د

 .المجتمعي في الأنظمة واللوائح والحقوق المتصلة بالقضاء الإداري

ا ا :ا ا  ةمت اا  
 الإدارات دورا فاعلا في ترابط المنظومة العدلية؛ ولما كانـت الجهـات الإداريـة تحتـل الأولويـة تؤدي

بحسب خدمتها للمرفق العدلي؛ فثمت جهات مباشرة قـد تقـدمت الإشـارة إليهـا في المطلـب الـسابق، 

 ادي     وثمت جهات مـساندة يتـصل عملهـا بجـزء مـؤثر في المنظومـة العدليـة 

ري، وا اد ، و ار ا، و ا، و اد ا
 د(واإ( وق اوفق عرضها في الأفرع الآتية، و: 

                                                        
، ديوان المظالم، الريـاض، العـدد الثالـث، الـسنة الثالثـة، رمـضان سعوديةمجلة ديوان المظالم، المملكة العربية ال:  انظر )١(

  . من كلمة معالي رئيس الديوان٦، صهـ١٤٤٣

 من محتويات الموقع الشبكي لديوان المظالم؛ الجانـب الإحـصائي لأعمالـه كـل ثلاثـة أشـهر، والمـؤشرات القـضائية  )٢(

  :الخاصة به، ومن ذلك

  .٤٨، استراتيجية الديوان، ص) قاضيا٥٧٥ (١٤٣٦/١٤٣٧بلغ عدد قضاة الديوان -

  .٨٨مبادرة، استراتيجية الديوان، ص) ٤٧( عدد المبادرات التي يستهدفها الديوان -

 حتـى ذي القعـدة هــ١٤٤٢منذ إطـلاق الخدمـة عـام )  ألف طلب١٤٤(تجاوزت الطلبات القضائية في منصة معين الرقمية -

منذ ) ١.٧٢١.٥٢١(عبر منصة معين الرقمية أكثر من ) حالة قضية( الاستفسار عن ، وبلغ عدد المستفيدين من خدمةهـ١٤٤٤

 . وفق أخبار المركز الإعلامي على موقع الديوان الشبكيهـ١٤٤٤إطلاقها حتى شوال 



 )٢٠٥٠( دا ا ا  ء ومر ا -   ا ا دا   ن ا -  

  ا ادي  اري: اع اول
من ) ٤٦٠٤(ر في العدد رقم  المنشوـهـ١٤٣٧ ربيع الآخر٨بتأريخ ) ١٠٧(صدر قرار مجلس الوزراء رقم 

 بتشكيل اللجنة الدائمة الخاصة بمراكـز التحكـيم الـسعودية ـهـ١٤٣٧ ربيع الآخر ٢٦صحيفة أم القرى بتأريخ 

وفق البند الأول؛ وأن يكون تحت مظلة الغرف التجارية والصناعية؛ ومقره الرئيس في مدينة الرياض، وقد أسند 

ثـم صـدر قـرار مجلـس .  المنازعات التجارية والمدنيـة ذات الـصلةإليه الإشراف على إجراءات التحكيم في

 ١٢من صحيفة أم القرى بتأريخ ) ٤٧٧٩( المنشور في العدد ـهـ١٤٤٠ شعبان ٢٥بتأريخ ) ٤٨٨(الوزراء رقم 

عـن )  مادة١٥( بالموافقة على تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري في أربعة فصول وـهـ١٤٤٠رمضان 

وقـد صـدر عـن المركـز لـوائح وقواعـد . ز، وبيان اختصاصاته، والمسائل التنظيمية المتعلقة بـهتشكيل المرك

م التـي ٢٠٢٣ مـايو ١ الموافق ـهـ١٤٤٤ شوال ١١النافذة في ) قواعد التحكيم(مجموعة في الإصدار الرابع لـ

 .)١()  مادة٤٦(جاءت في خمسة أبواب و

مع اا :ا دا   
) ٤٥٦٧( المنـشور في العـدد رقـم ـهــ١٤٣٦ رجب ٨بتأريخ ) ٣١٧( قرار مجلس الوزراء رقم صدر

ببيـان اسـمها، )  مـادة٢٠( بالموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين في ـهـ١٤٣٦ شعبان ٤بتأريخ 

العـدل، وتمتعها بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وأن يكـون عملهـا تحـت إشراف وزارة 

وقـد . ومقرها مدينة الرياض ، وبيـان أهـدافها وصـلاحياتها، ومـسائل العـضوية، والتكـوين الإداري لهـا

أناط المنظم بالهيئة تحديد البرامج المعتمـدة المعادلـة للـسنوات الخـبرة المنـصوص عليهـا في الفقـرة 

لتنسيق بينهما مع وزيـر العـدل، من نظام المحاماة مع هيئة تقويم التعليم والتدريب وا) ٣(من المادة ) ج(

من حـصول )  يوما٩٠(المنظم الحصول على العضوية الأساسية للهيئة للمرخص له أمرا واجبا خلال وجعل 

ّوقد عدت وزارة العدل الهيئة السعودية . مكرر من نظام المحاماة) ٢١(على رخصة المحاماة وفق نص المادة 

مــع عملائهــم بموجــب قــرار وكيــل الــوزارة ذي الــرقم للمحــامين جهــة خــبرة تقــوم بتقــدير المحــامين 

 . في البيئة القضائية؛ وهو ما يعكس دور الهيئة الفاعلـهـ١٤٣٨ جمادى الآخرة ٢بتأريخ ) ٦٧١١/ت/١٣(

وقـد أحـسنت الهيئــة في تنظـيم موقعهــا الـشبكي مــن خـلال التعريــف بنفـسها، وبيــان خـدماتها، وتحــديث 

لائحة المعونة : وثيقة من مثل) ١٩(أو إصدار اللوائح والقواعد التي بلغت إنجازاتها، وحوكمة أعمالها، بـنشر 

                                                        
وقـد ).  صـفحة٧٠(م في ٢٠٢٣، المركز السعودي للتحكيم التجاري، جميع الحقوق محفوظة للمركز، قواعد التحكيم:  انظر )١(

احتوى الموقع الشبكي للمركز معايير السلوك الأخلاقي للمحكمين والوسطاء والأطراف، وجملـة مـن الأخبـار المحليـة والعالميـة 

  .المتصلة بالتحكيم السعودي



  
)٢٠٥١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

وأتبعـت ذلـك بإحـصاءات قطـاع . القضائية، وقواعد التصديق على الوثائق، وقواعد الخبرة والمـشورة الفنيـة

م ٢٠٢١التقرير الـسنوي : المحاماة الرباعي من كل عام مالي، والتقرير السنوي لبرامجها وأعمالها؛ ومن ذلك

) ٢٢٨٥٦(محاميـا، وعـدد المحـامين المتـدربين ) ١٠٤٨٥(الذي جاء فيه أن عدد المحامين المرخص لهم 

ممــثلا نظاميــا، وجملــة مــن إحــصاء قطــاع الخــدمات ) ١٥٣٣(محاميــا متــدربا، وعــدد الممثلــين النظــاميين 

، )د المهنـي الـسعودي للقـانونيينالاعتما(، ورعايتها العلمية والتدريبية للمحاماة من خلال برامجها )١(القانونية

الاعـتماد (برنامجا تدريبيا متنوعـا متـصلا بمعـايير الممارسـة القانونيـة، و) ٢٤(الذي يشمل ) الاعتماد العام(و

 ). اعتماد متخصص بالتعاون مع هيئة سوق المالية(، و)المتخصص في الإقامة المميزة

ع اا :ا را   
) ٤٥٠٣( المنشور في العـدد رقـم ـهـ١٤٣٥ ربيع الآخر ٢٤بتأريخ ) ١٦٢(لوزراء رقم صدر قرار مجلس ا

 القاضي بإنشاء مركـز للتـدريب العـدلي ضـمن الهيكـل ـهـ١٤٣٥ ربيع الآخر ٢٨من صحيفة أم القرى بتأريخ 

رفـع : نـهويرتبط تنظيميا بوزير العدل، ويكون الهدف م) مركز التدريب العدلي(التنظيمي لوزارة العدل يسمى 

كفاية وتأهيل القضاة، وكتاب العدل، وكتاب الضبط، ومحضري الخصوم، وأعضاء هيئة النظر، وغيرهم مـن 

وقد جعل المنظم . مساعدي وأعوان القضاة في القضاء العام والإداري وفق منطوق البندين الأوليين من القرار

، وعقد الحلقات التطبيقيـة واللقـاءات إلى المركز على وجه الخصوص؛ وضع البرامج التدريبية للمستهدفين

في - وقد أناط المنظم بالمركز . العلمية للقضاة وكتاب العدل، وعقد المؤتمرات والندوات المتعلقة بالقضاء

 لطبيعــة الخــبرة التــي تؤهلــه إلى تقييــد اســمه في ســجل المحــامين اد اا اد - هــذا العهــد

رب تقديم ما يثبت حضوره دورة تأهيلية مقدمـة أو معتمـدة مـن المركـز لا الممارسين، وإلزام المحامي المتد

مـن اللائحـة ) ٣(عـلى المـادة ) ٢٢(وفـق نـص الفقـرتين المعـدلتين في الفقـرة )  ساعة تدريبيـة١٠٠(تقل عن 

ورســم المركــز خطتــه العلميــة في تطــوير وتــدريب المتقــدمين بنــاء عــلى مؤهــل . التنفيذيــة لنظــام المحامــاة

ين على برامجها من حملة الشهادة الجامعية في سنتين، أو حملة الماجستير خلال سنة سنة، أو حملة المتقدم

الدبلوم العالي التي تؤهلهم للحصول على رخصة المحاماة ضمن نطاق الخبرة المطلوبة وفق تفصيل المـادة 

لال المـشاريع الالكترونيـة، وكان للمركز حضوره وتأثيره في الميدان التدريبي من خـ. من نظام المحاماة) ٣(

مستفيد، وإعداد )  ألف٤٥(دورة تدريبية، وتدريب ) ١٨٩٦(والتحولات الرقمية، والبرامج المقدمة التي بلغت 

 .)٢(مدربا) ٢٩٧(حقيبة تدريبية، واعتماد ) ١٤٨(

                                                        
 ). صفحة٥٨جاء التقرير في . (٢٤، الهيئة السعودية للمحامين، ص٢٠٢١التقرير السنوي :  انظر )١(

 .١٢٩، مرجع سابق، صوزارة العدل:  وزارة العدل في خمس سنوات انظر الكتاب الإحصائي عن )٢(



 )٢٠٥٢( دا ا ا  ء ومر ا -   ا ا دا   ن ا -  

اع اا : د واا و ،ا )ذإم(وق او ،  
رع صـلته الوثيقـة بعمليـة التقـاضي كونـه مرحلـة أوليـة، أو مـشاركة، أو لاحقـة في النظـر يجمع هذا الف

 :ُالقضائي، وصدور قرارات إنشائها بقرار مجلس الوزراء وفق البيان الآتي

) ٤٤٥٧( المنشور في العـدد رقـم ـهـ١٤٣٤ ربيع الآخر ٨بتأريخ ) ١٠٣(صدر قرار مجلس الوزراء رقم - 

عـشر ( في   ا   بالموافقة على ـهـ١٤٣٤ جمادى الآخرة ٢ريخ من صحيفة أم القرى بتأ

ّوقد عرفت المصالحة). مواد  صـلحا -  تتولاها مكاتب المصالحة–بأنها وسيلة رضائية لتسوية المنازعات : ُ

اء بيان شكل كليا أو جزئيا في المادة الأولى من التنظيم، ومقرها وزارة العدل وفق منصوص المادة الثانية، ثم ج

المركــز، واختــصاصاته في بقيــة المــواد، وأســند القــرار إلى وزيــر العــدل إصــدار قواعــد العمــل في مكاتــب 

وقد سعت وزارة العدل في تفعيل المصالحة، واعتماد محاضرها طريق ). ٩(المصالحة وإجراءاته في المادة 

ء، والتوصـل إلى حـل يرتـضيه أطـراف الالكترونية التي تختصر على أطراف المـصالحة اللقـا) تراضي(منصة 

النزاع؛ ينتهي ذلك بوثيقة صلح أو تعذر وفق التفـصيل الـذي جـاءت بـه قواعـد المـصالحة وبـالأخص المـادة 

التوكيــد عــلى سريــات الجلــسات، وعــد محــضر الــصلح ملزمــا لجميــع أطــراف المــصالحة : ؛ ومنهــا)٢١(

 . من نظام التنفيذ) ٩(ت التنفيذية الواردة في المادة بتوقيعهم عليه، وسندا تنفيذيا تطبق عليه أحكام السندا

 ١٩بتـأريخ ) ٤١٥( بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم  اد وا صدرت الموافقة على تنظـيم - 

 ١٥( في ـهــ١٤٤٠ شـعبان ٧من صحيفة أم القـرى بتـأريخ ) ٤٧٧٤( المنشور في العدد رقم ـهـ١٤٤٠رجب 

الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بوزير العدل، ويكون ، ويتمتع المركز بالشخصية )مادة

، ويهـدف المركـز إلى تحقيـق التعـاون بـين الجهـات القـضائية )٢(مقره الرئيس في الرياض وفق نص المادة 

 فنيـا والحكومية فيما يسند إليه من مهمات تتعلق بالتصفية والبيع من خلال إسنادها إلى الجهات المتخصـصة

 وفـق موقعـه )إمذ(ا واتخذ المركز في سبيل تطبيق أهدافه، وتنفيذ إجراءاتـه .     والإشراف على أعمالها

الشبكي الفاعل الذي تضمن أيقونة خاصة بالمواريث والمزادات مـع حوكمـة أعمالهـا بالـسياسات واللـوائح 

ائي، والمحـامي، والمحاسـب القـانوني، الصادرة عنه، وبيان مزدوي الخدمة من وكيل البيع، والحارس القض

ّوالمهندس، والمقيم، والخازن القضائي، والمستشار الإداري، ثـم أيقونـة بالبيانـات المفتوحـة التـي تحـدث 

 .بشكل ربع سنوي

 ذي ١٥بتـأريخ ) ٦٧٩( بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم وق ا  صدرت الموافقة على تنظـيم -

 ـهــ١٤٣٨ ذي الحجـة ٣من صحيفة أم القرى بتأريخ ) ٤٦٨٥(رقم  المنشور في العدد ـهـ١٤٣٨القعدة 

عـلى تـسميته بـصندوق النفقـة، وارتباطـه بـوزير العـدل، وتمتعـه ) ٢(؛ وقـد نـصت المـادة ) مادة١٧(في 

بالشخــصية الاعتباريــة، والاســتقلال المــالي، وتحديــد مقــره في وزارة العــدل، ويهــدف الــصندوق إلى 



  
)٢٠٥٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

، ويتـولى الـصندوق صرف النفقـة )٣(دون تأخير وفـق منطـوق المـادة ضمان صرف النفقة للمستفيدين 

لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، ولمن صدر له أمـر قـضائي بهـا ولا 

تزال مطالبته بها منظورة أمام المحكمـة، وصرف نفقـة مؤقتـة ومـستردة قبـل صـدور حكـم بالنفقـة وفـق 

وثمت جهات مساندة تلتقي في عملها مـع المنظومـة ). ٤(ظمة لذلك في المادة الجوانب الإجرائية المن

القــضائية وفــق اختــصاصها بالموضــوعات المناطــة بهــا ذات الــصبغة القــضائية، وقــد تــؤول في بعــض 

ا ا وف، وا ا      : صورها إلى النظر القضائي أو الرقابة القضائية من مثـل

وا ا رات    ، ل ا و  ، و أرا او  أا 

 وجمعيـة قــضاء ومثيلاتهـا مـن الجمعيـات والمؤســسات : وجهـات علميـة مــساندة مـن مثـل، )١(ا

العلمية في القطاعين العام والخاص المشاركة في الحـراك العلمـي والقـضائي والمـؤثرة فيـه مـن خـلال 

 .  التي تسهم في تطوير الواقع القضائي بخاصة والمنظومة العدلية بعامةالندوات والملتقيات

                                                        
مـن ) ٤٥٩٨( ونشر في العدد رقـم هـ١٤٣٧ صفر ٢٦بتأريخ ) ١١/م( بالمرسوم الملكي رقم نظام الهيئة العامة للأوقاف صدر  )١(

ة عـلى أمـوال القـاصرين ومـن في الهيئـة العامـة للولايـوصدر نظـام ).  مادة٢٥( ه في ١٤٣٧ ربيع الأول ١٤صحيفة أم القرى بتأريخ 

من صحيفة أم ) ٤٠٩٧( ونشر نص المرسوم في العدد رقم هـ١٤٢٧ ربيع الأول ١٣بتأريخ ) ١٧/م( بالمرسوم الملكي رقم حكمهم

وجاء كل من تنظيم لجنة أراضي الدولة بقرار مجلس الـوزراء . مادة) ٤١(، وقد جاء النظام في هـ١٤٢٧ ربيع الآخر ٢١القرى بتأريخ 

 جمادى الأولى ١٤بتأريخ ) ٢٦٦(، وتنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة بقرار مجلس الوزراء رقم هـ١٤٣٨ محرم ٩بتأريخ ) ٢٣(قم ر

  ). مادة١٦( جمادى الآخرة في ٢٤من صحيفة أم القرى بتأريخ ) ٤٨٦٥( المنشور في العدد رقم هـ١٤٤٢



 )٢٠٥٤( دا ا ا  ء ومر ا -   ا ا دا   ن ا -  

 )توا ا(  
وبعد، فهذه الدراسة قد صورت رحلة المائة عام في مسيرة القضاء وأنظمته بدءا بأول نظـام حتـى أيـام 

؛ - أيـده االله– زد العزيـالاحتفاء به والقيام عليه في عهد خادم الحـرمين الـشريفين الملـك سـلمان بـن عبـ

 .لتكون سطوره شاهدا تأريخيا على تطور القضاء، وأنظمته، ومؤسساته

- أو :ا 
زأ و ،ا  إ ا :  

ــشريعات -١ ــلال ســن الت ــضائي مــن خ ــب الق ــسعودية بتنظــيم الجان ــة ال ــة العربي ــوك المملك ــة مل عناي

وترتيب المجـالس والمحـاكم القـضائية، وتـدريب القـضاة وأعـوانهم؛ القضائية، وتطوير البيئة العدلية، 

وقد تمثل ذلك بفورة وفرة الأنظمـة واللـوائح في الجوانـب القـضائية والعدليـة في عهـد خـادم الحـرمين 

منـذ عهـد الملـك عبـد )  نظامـا٣٥(، وبلـغ عـدد الأنظمـة العدليـة زالشريفين الملك سلمان بن عبـدالعزي

 .ـهـ١٤٤٤م  حتى نهاية عازالعزي

بروز التطور القضائي خلال مائة عـام بـدءا بتنظـيم الجانـب الإجرائـي للعمـل القـضائي منـذ تنظـيم -٢

)        ا   اد إ١٣٤٤ ( حتـى تنظـيم الجانـب الموضـوعي للنظـر 

ــصية  ــوال الشخ ــام الأح ــل بنظ ــضائي المتمث ــ١٤٤٣الق ــاتـهـ ــام الإثب ــ١٤٤٣، ونظ ــشروع ـهـ ــام ، وم نظ

 .المعاملات المدنية، ومشروع نظام العقوبات

حرص حكام المملكة العربيـة الـسعودية عـلى اسـتقلال القـضاء مـن خـلال التوكيـد عـلى مرجعيـة -٣

الشريعة الإسلامية للتشريعات النافذة والأحكام القضائية القائمة، والأخـذ بمبـدأ الفـصل بـين الـسلطات 

ن القضاء العام، والقضاء الإداري، والنيابة العامة التي عـدها المـنظم في بناء السلطة القضائية وتكوينها م

 بـالنظر إلى زجزءا من السلطة القضائية في عهد خادم الحرمين الـشريفين الملـك سـلمان بـن عبـد العزيـ

 .طبيعة عملها، وحال مثيلاتها في دول العالم

مر الملكي، ثـم المرسـوم الملكـي، حضور الأدوات التشريعية في إصدار الأنظمة العدلية بدءا بالأ-٤

وقرار مجلس الوزراء، وقرار مجلس الشورى، والقرار الوزاري، ونشرها وتوثيقها في صحيفة أم القرى 

مع الإشادة بالموقع الشبكي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات على حـسن تنظـيمهم وتنـسيقهم في 

ــايتهم ) اســتطلاع(، والإشــادة بمنــصة إخــراج الأنظمــة وتوثيقهــا، وتــسهيل الوصــول إلى مظانهــا في عن

 .ورعايتهم لمشروعات الأنظمة واللوائح المقدمة للجمهور

إصـدار اللـوائح :  تميز الإدارة العدلية في السعودية ممثلة بوزارة العدل وديوان المظالم من خـلال-٥

ي الرقمنـة والتقنيـة في والقواعد والأدلة والقرارات والمبـادئ في تطبيـق الأنظمـة وتنفيـذ أحكامهـا، وتبنـ



  
)٢٠٥٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

أعمالهما، وتطوير وتدريب منسوبيها والمستفيدين منهما، وتفعيل الرقابـة القـضائية والإداريـة، وإعـمال 

مبــدأ الــشفافية والنزاهــة والقــيم العدليــة، ورصــيد الإنجــازات المــدون في التقــارير والكتــب الإحــصائية 

ــة بمــوقعهما عــلى الــشبكة  ــل بجــودة التنظــيم، وحــسن والبيانــات المفتوحــة، والعناي ــة المتمث العنكبوتي

الترتيــب، وسرعــة الوصــول إلى المعلومــة، وتحــديث الإجــراءات والبيانــات، وإتاحــة ذلــك للمتــصفح 

 . والزائر

 تكامل العلاقة بين القضاء والأنظمة من جهـة مـا للقـضاء مـن سـلطة واسـتقلال، ومـا للأنظمـة مـن -٦

 ينطلق فيهـا القـضاء مـن النظـام؛ ليكـون النظـام حاميـا للقـضاء؛ الحدود والقيود في علاقة متوازنة بينهما

 .ويركن فيها النظام إلى القضاء ليكون محاميا عنه

القضاء العـام الـذي يمثلـه المجلـس الأعـلى للقـضاء :  أن التنظيم القضائي في المملكة يتكون من-٧

اري الذي يمثله مجلـس القـضاء العليا، والاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى؛ والقضاء الإد: ومحاكمه

ــه ــة، : الإداري، ومحاكم ــاكم الإداري ــة، والمح ــتئناف الإداري ــاكم الاس ــا، ومح ــة العلي ــة الإداري المحكم

 ويضاف معهما تبعا اللجان شبه القضائية المستثناة وفق اختصاصها ونظرها

- م :تا  
  : اوه   ات  اام ا وا  ا

أن تتبنى وزارة العدل بالتعاون مع هيئـة الخـبراء إتاحـة الأنظمـة العدليـة الملغيـة والـسارية، وإعـادة -١

ترتيبها وتبويبها تحت أيقونة واحدة؛ لتكون مادة قانونية قريبة يستفيد منها البـاحثون والمتخصـصون في 

 .ي والتأريخيالدراسات التحليلية والبينية والمقارنة في الشأن التشريع

أن تتيح وزارة العدل التعاميم والقـرارات النافـذة المتـصلة بالعمـل القـضائي عـبر موقعهـا الـشبكي -٢

تيسيرا للباحثين وأهل الاختصاص ممن لا ينتمي إلى الـسلك القـضائي في الوصـول إليهـا دون الحاجـة 

 .إلى التقصي عنها والتعني لأجلها

سة الأنظمة العدلية ولوائحها، وبيان أوجه الاتفـاق أو التعـارض إقامة المؤتمرات والندوات في درا-٣

فيما بينها، مع بيان الساري أو الملغي منهـا؛ لتـشكل التوصـيات كتابـا يفيـد العـاملين بـالمرفق القـضائي 

 .والمتعاملين معه نظرا لكثرتها وتداخلها كما يعلم عن ذلك أهل الاختصاص

اديمية والمؤسـسات العدليـة حـول واقـع التعلـيم القـانوني إقامة مؤتمر على مستوى الجهات الأك-٤

والفقهي في السعودية، والتنبؤ بمستقبل كل منهما، مع الحرص على التوصيات الفاعلة في إبقاء العلاقـة 

 . بينهما على نحو يكفل من حسن سير المرفق القضائي، وتطور البيئة العدلية



 )٢٠٥٦( دا ا ا  ء ومر ا -   ا ا دا   ن ا -  

والتخصـصات الأكاديميـة، والمـسميات الوظيفيـة في إعادة النظـر في أسـماء الكليـات الجامعيـة، -٥

المجالات الـشرعية والقانونيـة تجنبـا لتـداخل الاختـصاصات، واخـتلاف المعـايير بالتنـسيق بـين وزارة 

الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة العدل، وهيئة الخبراء، وهيئة تقويم التعليم والتدريب حتـى 

 .، وقطاع الوظائف والأعمال مع مخرجات التعليم الجامعيتتوافق المراكز القانونية

ربط نشر الأنظمة واللوائح والقواعد ونفاذها بأرقام الأعداد مـن صـحيفة أم القـرى عنايـة بالجانـب -٦

التــوثيقي، وتــسهيلا في الاحتجــاج النظــامي؛ وأن يكــون ذلــك في ديباجــة المنــشور ومقدمتــه مــع شــكر 

 .وظات في تبني ذلك في أغلب منشوراتهالمركز الوطني للوثائق والمحف

مادة الأنظمة الصادرة في عهـود ملـوك المملكـة مـادة خـصبة للبحـث والنظـر؛ فـالمقترح أن تتبنـى -٧

الأقسام الأكاديمية القانونية دراسـة الأنظمـة في عهـد كـل ملـك؛ لتكـون مـشروعا متكـاملا يتـسم بالدقـة 

 الــسعودية؛ وتكــون مراجعــه مــن صــحيفة الــبلاد، والتحليــل والتــوريخ للتطــور التــشريعي التفــصيلي في

 :وصوت الحجاز، وأم القرى التي نشرت هذه الأنظمة وتعليماتها وعلى وجه خاص

الأنظمة الصادرة في عهد الملك عبدالعزيز، وعهد الملك فيصل، وعهد خادم الحـرمين الـشريفين الملـك 

 .-  حفظه االله- ن بن عبدالعزيز، وعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلما-  رحمهم االله- فهد
 

 الله رب العالمين، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد

   

   



  
)٢٠٥٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 ادر واا  
الأمانة العامـة لهيئـة كبـار العلـماء، : أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، إعداد .١

 .م٢٠١٣/ـهـ١٤٣٤، ٥عامة للبحوث العلمية والإفتاء، الرياض، ططباعة ونشر الرئاسة ال

الـدكتور عبـداالله بــن : الاختـصاص المـذهبي في القـضاء الـشرعي وتطبيقاتــه المعـاصرة، إعـداد .٢

كليــة الــشريعة والدراســات : إبــراهيم الموســى، كتــاب الوقــائع، وقــائع نــدوة القــضاء الــشرعي، تنظــيم

 . ، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي٢٠٠٦ سنة الإسلامية، جامعة الشارقة، إصدارات

دراسـة تحليليـة مقارنـة بـين نظـامي ديـوان –اختصاص ديوان المظالم بوصفه جهة قضاء إداري  .٣

، رجــب )٥١(أيــوب بــن منــصور الجربــوع، مجلــة العــدل، العــدد  ،-ــــهـ١٤٢٨ـ و ـــهـ١٤٠٢المظــالم 

 .ـ، وزارة العدل، الرياضـهـ١٤٣٢

-رسالة دكتوراه غـير منـشورة –دراسة فقهية نظامية -نظمة العدلية السعودية أدب القاضي في الأ .٤

 – قـسم الـشريعة والدراسـات الإســلامية -، جامعـة الملـك عبـدالعزيز، كليـة الآداب والعلـوم الإنـسانية 

الأسـتاذ الـدكتور : حسام بن عبداالله بن عبدالرحمن المحمد، إشراف: مسار الدراسات القضائية، إعداد

 .ــهـ١٤٤٠/ــهـ١٤٣٩لرحمن بن نافع بن نفاع السلمي، العام الجامعي عبدا

عبـد الـرحمن بـن عبـد العزيـز القاسـم، مطبعـة . الإسلام وتقنين الأحكـام في الـبلاد الـسعودية، د .٥

 .م١٩٦٦/ـهـ١٣٨٦، ١المدني، مصر، ط

ـــاوي،  .٦ ـــد الحفن ـــن محم ـــد ب ـــد المجي ـــسعودية، عب ـــة ال ـــة العربي ـــشريع في المملك ـــول الت أص

 . ص٢٤٤م، ١٩٨٠/ـــه١٤٠٠

-ـهـــ١٣٤١(الأطلــس القــانوني للتحكــيم في المملكــة العربيــة الــسعودية خــلال مائــة عــام  .٧

ّ، عبدالعزيز بن عبداالله بن عبدالعزيز السليم، دار أطلس الخضراء للنـشر والتوزيـع، الريـاض، )ـهـ١٤٤١

 .م٢٠٢٠/ـهـ١٤٤١، ١ط

، وحـدة دعـم الأنظمـة واللـوائح )ديدليـل إرشـا(إعداد التـشريعات وصـياغتها، الإصـدار الأول  .٨

 .م٢٠٢٢أغسطس /ــهـ١٤٤٤، محرم )تيسير(بالمركز الوطني للتنافسية 

دراسة تحليلية للأحكام النظاميـة في ضـوء قـضاء  –إلغاء الأنظمة في المملكة العربية السعودية  .٩

مــة بالريــاض، ، أيــوب بــن منــصور الجربــوع، مجلــة الإدارة العامــة، معهــد الإدارة العا-ديــوان المظــالم

 .٢٣٤-٢٠٣م، ص٢٠١٩ديسمبر /ـهـ١٤٤١المجلد الستون، العدد الثاني، ربيع الآخر 

، مجموعـة كتـاب، مجلـة -رحمـه االله  –إنجازات العدل في عهـد الملـك فهـد بـن عبـد العزيـز  .١٠

 ــهـ١٤٢٦، شوال ٢٨العدل، الرياض، العدد 



 )٢٠٥٨( دا ا ا  ء ومر ا -   ا ا دا   ن ا -  

يلي لنيـل درجـة الماجـستير، المعهـد  بحـث تكمـ- دراسة تأصـيلية شرعيـة  –أنواع الصياغة النظامية   .١١

الـدكتور يوسـف : صغير بن محمد بن فالح الـصغير، إشراف: قسم السياسة الشرعية، إعداد –العالي للقضاء 

 .ـهـ١٤٢٤/ــهـ١٤٢٣بن عبد االله الخضير، 

-دراسة قدمت لمنتدى الرياض الاقتصادي الثالـث –البيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية  .١٢

م، مكتب الـضبعان للمحامـاة ٢٠٠٧ديسمبر -٤-٢ـ الموافقـهـ١٤٢٨ ذو القعدة٢٤-٢٢ الثالثة، الدورة

 .والاستشارات القانونية

 م١٩٨٤التحرير والتنوير، محمد الطاهر ابن عاشور، الدار التونسية للنشر،  .١٣

التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية الصادر بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم  .١٤

 ربيع الأول ٦من صحيفة أم القرى بتأريخ ) ٤٨٥٤( المنشور في العدد رقم ـهـ١٤٤٢ محرم ٢٧بتأريخ ) ٧٥(

 ) صفحة٧٢٤( في ـهـ١٤٤٢

التطــور التــشريعي في المملكــة العربيــة الــسعودية، محمــد عبــد الجــواد محمــد، مطبعــة جامعــة  .١٥

 .م١٩٧٧-ــهـ١٣٩٧القاهرة والكتاب الجامعي، بدون تاريخ طبعة، 

ر المنظومة القضائية وعناصر القوة ومجـالات التطـوير والتحفيـز وأثـره عـلى الاقتـصاد الـوطني، تطو .١٦

- ٨ الموافق ـهـ١٤٣٧ صفر ٢٨- ٢٦منتدى الرياض الاقتصادي، الدورة السابعة، القضاء والاقتصاد، الرياض 

 .م٢٠١٥ ديسمبر ١٠

ـــاصرة  .١٧ ـــسعودية المع ـــة ال ـــضارية في الدول ـــسياسية والح ـــورات ال ــــه١٣٤٤التط -م١٩٢٦/ــ

، )غـير منـشورة(رسـالة لنيـل درجـة الماجـستير في التـأريخ الإسـلامي الحـديث  –م ١٩٣٢/ــهـ١٣٥١

جامعة أم القرى، كلية الـشريعة والدراسـات الإسـلامية، قـسم الدراسـات العليـا التأريخيـة والحـضارية، 

عبــداالله بــن دهــيش، الأســتاذ الــدكتور عبــداللطيف بـن : لطيفــة بنــت عبــدالعزيز الـسلوم، إشراف: إعـداد

 .١٩٨٨/ــهـ١٤٠٨

التطورات النظامية والتنظيمية في الحكم والإدارة في عهد الملـك خالـد بـن عبـدالعزيز ودورهـا  .١٨

 .م٢٠١٠/ـهـ١٤٣١، ١فهد بن معتاد الحمد، مكتبة العبيكان، ط.في تحقيق التنمية، د

ت (لــدين القاســمي ، الإمــام العلامــة محمــد جمــال ا)محاســن التأويــل(تفــسير القاســمي المــسمى  .١٩

محمد باسـل عيـون الـسود، دار الكتـب العلميـة، :  ضبطه وصححه وخرج أحاديثه،)م١٩١٤/ــهـ١٣٣٢

 .م٢٠٠٣/ــهـ١٤٢٤، ٢بيروت، ط

تقريـر مقـدم إلى جلالـة الملـك عبـد العزيـز آل سـعود سـنة (تقرير عن شـؤون التعلـيم والقـضاء  .٢٠

ن عبـد المقـصود، مكتبـة الإمـام البخـاري أبو محمد أشرف بـ: ، أحمد محمد شاكر، اعتنى به)م١٩٤٩



  
)٢٠٥٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 م٢٠٠٩/ـهـ١٤٣٠للنشر والتوزيع، القاهرة، 

تقنين الأحكـام الـشرعية بـين المـانعين والمجيـزين، عبـد الـرحمن بـن أحمـد الجرعـي، كتـاب  .٢١

كليـة الـشريعة والدراسـات الإسـلامية، جامعـة الـشارقة، : الوقائع، وقائع نـدوة القـضاء الـشرعي، تنظـيم

 . ، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي٢٠٠٦إصدارات سنة 

ــريظ .٢٢ ــايز، تق ــز الف ــد العزي ــن عب ــضائية، محمــد ب ــام الق ــن : تقنــين الأحك ــالح ب ــشيخ ص معــالي ال

 .ـهـ١٤٣١، ١عبدالرحمن الحصين، حقوق الطبعة محفوظة للمؤلف، ط

ة لجامعــة التقنــين والإلــزام في الفقــه الإســلامي، عبــد االله بــن إبــراهيم الموســى، المجلــة العلميــ .٢٣

 .م٢٠١٢/ـهـ١٤٣٣، المجلد الثالث عشر، العدد الأول، )العلوم الإنسانية والإدارية(الملك فيصل 

 مقدمة إلى المـؤتمر -ورقة علمية منشورة-تقييم التعليم القانوني في المملكة العربية السعودية  .٢٤

الـدكتور : م، إعـداد٢٠١١ ينـاير ١٧-١٦العالمي في التعليم والتعلم كأدوات في تطوير التعلـيم العـالي 

 .كلية البنات-أيوب بن منصور الجربوع، جامعة الأمير سلطان

تنازع وتدافع الاختصاص، إبـراهيم بـن صـالح الزغيبـي، مجلـة العـدل، وزارة العـدل، الريـاض،  .٢٥

 . ــهـ١٤٢٢ربيع الآخر -، السنة الثالثة)١٠(العدد

الــشريعة الإســلامية ونظــام الــسلطة التنظــيم القــضائي في المملكــة العربيــة الــسعودية في ضــوء  .٢٦

، سـعود بـن سـعد آل دريـب، مطبوعـات جامعـة الإمـام محمـد بـن -ـهـ١٤٠٣رسالة دكتوراه -القضائية

 .م١٩٩٩/ــهـ١٤١٩سعود الرياض، الرياض، 

الكتـاب -التنظيم القـضائي في المملكـة العربيـة الـسعودية، حـسن بـن عبـداالله آل الـشيخ، تهامـة .٢٧

 .٣٤ص. م١٩٨٣-ــهـ١٤٠٤، ٢العربي السعودي، جدة، ط

-ــــهـ١٣٤٣(التنظــيمات الداخليــة في مكــة المكرمــة بعــد دخــول الملــك عبــدالعزيز آل ســعود  .٢٨

ــهـ١٣٥١ ــوراه-)م١٩٣٢-م١٩٢٤/ــ ــك -رســالة دكت ــة القحطــاني، دارة المل ــد آل ثابت ــت قائ ، منــى بن

 . م٢٠٠٦/ــهـ١٤٢٧عبدالعزيز، الرياض، 

، إبـراهيم بـن عـويض -رسالة دكتوراه في التـاريخ– تنظيمات الدولة في عهد الملك عبد العزيز .٢٩

 .م١٩٩٨/ــهـ١٤١٩، ١العتيبي، مطبوعات جامعة الملك سعود، الرياض، ط

الدكتور : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تحقيق .٣٠

 .م٢٠٠٢/ــهـ١٤٢٢، ٢عبد الرحمن بن معلا اللويحق، دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، ط

 خامس الملوك خادم الحرمين الـشريفين الملـك فهـد وإنجازاتـه في الحكـم والإدارة والتنميـة،  .٣١

 .م٢٠١١/ـهـ١٤٣٢، ٢عبدالرحمن الجويبر، الدار العربية للموسوعات، لبنان، ط.د



 )٢٠٦٠( دا ا ا  ء ومر ا -   ا ا دا   ن ا -  

 رسالة مقدمـة اسـتكمالا –دور مجلس الشورى في إعداد الأنظمة في المملكة العربية السعودية  .٣٢

، جامعـة نـايف العربيـة للعلـوم الأمنيـة، كليـة الدراسـات -لمتطلبات الحـصول عـلى درجـة الماجـستير

محمــد فــضل عبــدالعزيز . د: غــازي بــن عــلي الجهنــي، إشراف: قــسم العدالــة الجنائيــة، إعــداد-العليــا

 .م٢٠٠٦/ــهـ١٤٢٧المراد، 

ــ .٣٣ رســالة مقدمــة  –سعودية دور مجلــس الــوزراء في ســن الأنظمــة واللــوائح بالمملكــة العربيــة ال

استكمالا لمتطلبات الحصول عـلى درجـة الماجـستير في العدالـة الجنائيـة تخـصص التـشريع الجنـائي 

: قـسم العدالـة الجنائيـة، إعـداد-، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسـات العليـا-الإسلامي

 .م٢٠٠٩/ــهـ١٤٣٠ين الجيلاني بوزيد، الد. د: عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز التويجري، إشراف

الــزاد المقنــع في المــصطلحات الدســتورية ومــن منظــور الفقــه الإســلامي، الــدكتور محمــد بــن  .٣٤

 .م٢٠١٨/ــهـ١٤٣٩، ١عبداالله بن محمد المرزوقي، مكتبة التوبة، الرياض، ط

 . ١٩٨٥ /١٤٠٥، ٢السلطات الثلاث في الإسلام، عبدالوهاب خلاف، دار القلم، الكويت، ط .٣٥

السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي، سـليمان محمـد  .٣٦

 .م١٩٩٦-ــهـ١٤١٦، ٦الطماوي، دار الفكر العربي، مصر، ط

السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية، محمد بن عبد االله بن محمـد المرزوقـي، مكتبـة  .٣٧

 .م٢٠١٨/ــهـ١٤٣٩، ٣التوبة، الرياض، ط

، ٣شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزيز، خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بـيروت، ط .٣٨

 م١٩٨٥) إبريل(نيسان /ــهـ١٤٠٥

الضمانات الدستورية للقاضي عند إلزامه بالحكم بمقتضى الأنظمة، الـدكتور محمـد بـن عبـداالله  .٣٩

 . م٢٠٢٠/ــهـ١٤٤١، ١بن عبداالله المرزوقي، مكتبة التوبة، الرياض، ط

الضمانات العدلية المتعلقة بمراجعة الأحكام في الأنظمة العدليـة الجديـدة، الـدكتور نـاصر بـن  .٤٠

 .٢٠٠٧/ــهـ١٤٢٨، ١محمد الجوفان، مكتبة الرشد ناشرون، الرياض، ط

دراسـة لتقنـين الفقـه الإسـلامي والتـأثير التـشريعي لمجلـة  –عقد التحكيم في الشريعة والقـانون  .٤١

، ١، الــــدكتورة فاطمــــة محمــــد العــــوا، المكتــــب الإســــلامي، بـــــيروت، ط-لعدليــــةالأحكــــام ا

 .م٢٠٠٢/ـهـ١٤٢٣

 .م١٩٩٦/ـهـ١٤١٦، ١فقه النوازل، بكر بن عبد االله أبو زيد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط  .٤٢

خالد بن عبداالله الخضير، دار الحضارة للنشر والتوزيـع، الريـاض، .القضاء الإداري السعودي، د .٤٣

 .م٢٠٢٢/ـهـ١٤٤٣، ١ط



  
)٢٠٦١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ضـمن بحـوث  –إبـراهيم بـن عبـدالعزيز البـشر، .القضاء في عهد الملك سعود بن عبـدالعزيز، د .٤٤

الندوة العلمية لتاريخ الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود التي عقدتها دارة الملك عبدالعزيز في الفـترة 

، ١الريــاض، طم، دارة الملــك عبــدالعزيز، ٢٠٠٦نـوفمبر ٢٨-٢٦ الموافــق ـهـــ١٤٢٧ ذي القعـدة ٧-٥

 ).١٦٢-٣/١٣٢(، ـهـ١٤٢٩

-م١٩٠٢/ـهــ١٣٧٣-ـــهـ١٣١٩(القضاء في منطقة نجد في عهد الملك عبد العزيز آل سـعود  .٤٥

رســالة مقدمــة لاســتكمال متطلبــات الحــصول عــلى درجــة الماجــستير في التــأريخ الحــديث -م١٩٥٣

- قـسم العلـوم الاجتماعيـة، كليـة الآداب والعلـوم الإنـسانية بجامعـة طيبـة،-) غير منـشورة(والمعاصر 

الأستاذ الـدكتور هـشام فـوزي عبـدالعزيز، : سناء محمد علا االله المعدي، إشراف: شعبة التأريخ، إعداد

 .م٢٠١٧/ـهـ١٤٣٨

قواعــد التحكــيم، المركــز الــسعودي للتحكــيم التجــاري، جميــع الحقــوق محفوظــة للمركــز،  .٤٦

 .م٢٠٢٣

-٢٠١٥، الرؤيـة والأثـر -ريع والمبـادراتالقرارات والمـشا-وزارة العدل : الكتاب الإحصائي .٤٧

 .، الإصدار الثاني٢٠٢١

، ٣ الكتاب والسنة ومعـه الـشرع واللغـة، أحمـد محمـد شـاكر، دار الكتـب الـسلفية، القـاهرة، ط .٤٨

 .ـهـ١٤٠٧

بحث تكمـيلي لنيـل درجـة الماجـستير في الـسياسة الـشرعية، المعهـد : اللائحة في التنظيم السعودي .٤٩

نايف بـن صـالح الغامـدي، : ـ، إعدادـهـ١٤٣٠/١٤٣١ياسة الشرعية، العام الجامعي قسم الس- العالي للقضاء

 . الدكتور سعد بن مطر العتيبي: إشراف

ــداد .٥٠ ــضائي، إع ــصاص الق ــان ذات الاخت ــد إشراف: اللج ــد الراش ــداالله حم ــد : عب ــدكتور أحم ال

الريـــاض، عـــام الـــصاوي، برنـــامج دراســـات الأنظمـــة، الـــدورة الثالثـــة عـــشرة، معهـــد الإدارة العامـــة ب

 .ــهـ١٤٠٥/ــهـ١٤٠٤

دراسة تحليلية في ضوء النصوص النظاميـة وأحكـام -اللجان شبه القضائية في القانون السعودي .٥١

 . م٢٠١٧/ــهـ١٤٣٩، ١الرياض، ط. أيوب بن منصور الجربوع: ، الدكتور-ديوان المظالم

 أهــم اللجــان شــبه دراســة تحليليــة عــلى-اللجــان شــبه القــضائية في المملكــة العربيــة الــسعودية  .٥٢

إشراف -أسـامة بـن سـالم طفـران : ، إعـداد)رسالة مقدمة للحصول على درجـة الماجـستير (-القضائية

معهد الدراسات العليـا، -محمد بن عبدالرحمن الحقيل، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية: الدكتور

 م١٩٩٦/ـهـ١٤١٧قسم العدالة الجنائية، الرياض، 



 )٢٠٦٢( دا ا ا  ء ومر ا -   ا ا دا   ن ا -  

تأهيــل (قــضائي، صــالح بــن عبــد الــرحمن الحــصين، ورقــة مقدمــة إلى ملتقــى لمــاذا التأهيــل ال .٥٣

 ينـاير ٢٧-٢٦ـ الموافـق ــهـ١٤٣١ صفر ١٢-١١، المقامة في الرياض بتأريخ )رؤية مستقبلية. . القضاة

 .م٢٠١٠

لمحات حول القضاء في المملكة العربية السعودية، عبدالعزيز بـن عبـداالله بـن حـسن آل الـشيخ  .٥٤

ــهـ١٤١٠-ــــهـ١٣٣٦( ــد، : ، أعــده للنــشر)ــ ــان، عــالم الفوائ ــن عبــدالرحمن بــن محمــد الفري ــد ب الولي

 .ــهـ١٤٢١، ٢الرياض، ط

عبـد الـرحمن بـن : ، جمـع وترتيـب)ـــهـ٧٢٨ت(مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميـة  .٥٥

محمــد بــن قاســم وســاعده ابنــه محمــد، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المــصحف الــشريف في المدينــة 

 .م٢٠٠٤/ــهـ١٤٢٥لمملكة العربية السعودية، المنورة، ا

ــام  .٥٦ ــة لع ــادئ الإداري ــام والمب ــة الأحك ــهـ١٤٢٨مجموع ــوان ـ ــسعودية، دي ــة ال ــة العربي ـ، المملك

 .ــهـ١٤٢٨المظالم، الرياض، 

، مكتب الشؤون الفنية بديوان المظالم، المملكـة ـهـ١٤٣٤مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام  .٥٧

 .الرياضالعربية السعودية، 

مقارنـا بـالمواد  –المختصر الوسيط في التعليق على نظام المحاماة بالمملكة العربيـة الـسعودية  .٥٨

عبـدالعزيز .، د-المقابلة له من القوانين العربية ومذيلا بأحكام ديوان المظالم ومحكمة النقض المصرية

 .ــهـ١٤٣٥، ١بن علي القصير، دار ابن الجوزي، الرياض، ط

 . قانون، حسن كيره، منشأة المعارف بالإسكندرية، بدون تاريخ الطبعة والنشرالمدخل إلى ال .٥٩

محمد بـن جـبر الألفـي، دار . المدخل لدراسة الأنظمة القانونية في المملكة العربية السعودية، د .٦٠

 .م٢٠١٨/ــهـ١٤٣٩، ١التحبير للنشر والتوزيع، الرياض، ط

ة، صالح بن سـعد الـسعدان، دار مملكـة نجـد مراحل إصدار النظام في المملكة العربية السعودي .٦١

 .م٢٠١٣/ــهـ١٤٣٤، ٢للنشر والتوزيع، ط 

ــة  .٦٢ ــة الوطني ــرامج الــشريعة في مؤســسات التعلــيم العــالي، الهيئ ــوى ب ــة لمحت المعــايير الأكاديمي

 .م٢٠١٢/ـهـ١٤٣٣للتقويم والاعتماد الأكاديمي، الرياض، 

دية، جعفــر عبــد الــسلام وعــماد الــدين  مقدمــة في أصــول التــشريع في المملكــة العربيــة الــسعو .٦٣

 . ص٢١٦م، ١٩٨٣/ـهـ١٤٠٣، ١الشربيني، دار الكتاب الجامعي، القاهرة، ، ط

-ـهـــــ١٣٣١(–دراســــة تاريخيــــة وحــــضارية  – الملـــك خالــــد بــــن عبــــدالعزيز آل ســـعود  .٦٤

ـــ١٤٠٢ بحـــث مقـــدم لنيـــل درجـــة الماجـــستير في التـــاريخ الحـــديث  – )م١٩٨٢-م١٩١٣)/(ـهـ



  
)٢٠٦٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

الأسـتاذ الـدكتور عبـداللطيف بـن : إشراف-نوال محمد عبد الغنـي خيـاط : الطالبة، إعداد -والمعاصر

ــا  –عبــداالله بــن دهــيش، جامعــة أم القــرى، كليــة الــشريعة والدراســات الإســلامية  قــسم الدراســات العلي

 .م٢٠٠٣/ـهـ١٤٢٤التاريخية والحضارية، 

ات الـشرعية الـسعودي، عبـداالله منهج اللوائح التنفيذية في النظم وتطبيقه في لوائح نظام المرافعـ .٦٥

 . ــهـ١٤٢٥، ربيع الآخر ٦، السنة، ٢٢بن محمد آل خنين، مجلة العدل، وزارة العدل، الرياض، العدد 

، ١دارة الملـك عبـدالعزيز، الريـاض، ط: موسوعة الملك فهـد بـن عبـدالعزيز آل سـعود، إعـداد .٦٦

 . م٢٠١٥/ـهـ١٤٣٦

دية بــين الــشريعة الإســلامية والقــانون المقــارن، النظــام الدســتوري في المملكــة العربيــة الــسعو .٦٧

 .م٢٠١٢-ــهـ١٤٣٣، ٣عبدالرحمن بن عبد العزيز بن شلهوب، ط

النظام السياسي والدستوري للمملكة العربية السعودية، أحمد بن عبداالله بـن بـاز، مكتبـة الرشـد،  .٦٨

 .م٢٠١٥-ــهـ١٤٣٦، ٥الرياض، ط

ــسعودية، ع .٦٩ بــدالعظيم جــيرة، مطــابع معهــد الإدارة العامــة، نظــام القــضاء في المملكــة العربيــة ال

 .ــهـ١٤٠٩الرياض، 

الوجيز المرشد إلى الصياغة القانونية، الدكتور محمد بن عبد االله بـن محمـد المرزوقـي، مكتبـة  .٧٠

 .م٢٠١٨/ــهـ١٤٣٩، ١التوبة، الرياض، ط

ــسعودية، د .٧١ ــة ال ــة العربي ــد بالمملك ــضائي الجدي ــيم الق ــيط في شرح التنظ ــا. الوس ــد ص لح أحم

 .م٢٠١٣/ــهـ١٤٣٤، ١مخلوف، معهد الإدارة العامة بالرياض، مركز البحوث، ط
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• taqnin al'ahkam alqadayiyata, muhamad bin eabd aleaziz alfayizi, taqriza: 
maeali alshaykh salih bin eabdalrahman alhusayni, huquq altabeat mahfuzat 
lilmualafi, ta1, 1431h.  
• altaqnin wal'iilzam fi alfiqh al'iislamii, eabd allah bin 'iibrahim almusaa, 
almajalat aleilmiat lijamieat almalik faysal (aleulum al'iinsaniat wal'iidariati), 
almujalad althaalith eashra, aleadad al'uwli, 1433h/2012m.  
• taqyim altaelim alqanunii fi almamlakat alearabiat alsaeudiat -waraqat 
eilmiat manshurat- muqadimat 'iilaa almutamar alealamii fi altaelim 
waltaealum ka'adawat fi tatwir altaelim aleali 16-17 yanayir 2011m, 'iiedadi: 
alduktur 'ayuwb bin mansur aljarbue, jamieat al'amir sultan-kaliat albanati.  
• tanazue watadafue alaikhtisasi, 'iibrahim bin salih alzighibi, majalat aleadla, 
wizarat aleadla, alrayad, aleudadi(10), alsanat althaalithat-rbie alakhar 1422h.  
• altanzim alqadayiyu fi almamlakat alearabiat alsaeudiat fi daw' alsharieat 
al'iislamiat wanizam alsultat alqadayiyati-risalat dukturah 1403h-, sueud bin 
saed al dirib, matbueat jamieat al'iimam muhamad bin sueud alrayad, alrayad, 
1419h/1999m.  
• altanzim alqadayiyu fi almamlakat alearabiat alsaeudiati, hasan bin 
eabdallah al alshaykh, tihamatu-alkitaab alearabii alsaeudii, jidat, ta2, 1404h-
1983m. sa34.  
• altanzimat aldaakhiliat fi makat almukaramat baed dukhul almalik 
eabdaleaziz al sueud (1343h-1351h/1924m-1932m)-risalat dukturah-, munaa 
bint qayid al thabitatan alqahtani, dart almalik eabdialeaziza, alrayad, 
1427h/2006m.  
• tanzimat aldawlat fi eahd almalik eabd aleaziz -risalat dukturah fi altaarikhi-, 
'iibrahim bin euid aleutaybi, matbueat jamieat almalik saeud, alrayad, ta1, 
1419h/1998m.  
• taysir alkarim alrahman fi tafsir kalam almanani, eabd alrahman bin nasir 
alsaedi, tahqiqu: alduktur eabd alrahman bin maeala alllwayahaqi, dar alsalam 
lilnashr waltawzie, alrayad, ta2, 1422h/2002m.  
• khamis almuluk khadim alharamayn alsharifayn almalik fahd wa'iinjazatih fi 
alhukm wal'iidarat waltanmiati, d.eabdalrahman aljuybar, aldaar alearabiat 
lilmusueati, lubnan, ta2, 1432h/2011m.  
• dawr majlis alshuwraa fi 'iiedad al'anzimat fi almamlakat alearabiat 
alsaeudiat - risalat muqadimat aistikmalan limutatalabat alhusul ealaa darajat 
almajistir-, jamieat nayif alearabiat lileulum al'amniati, kuliyat aldirasat 
aleulya-qisam aleadalat aljinayiyati, 'iiedadi: ghazi bin eali aljahni, 'iishraf: du. 
muhamad fadl eabdialeaziz almuradi, 1427h/2006m.  
• dawr majlis alwuzara' fi sini al'anzimat wallawayih bialmamlakat alearabiat 
alsaeudiat - risalat muqadimat aistikmalan limutatalabat alhusul ealaa darajat 
almajistir fi aleadalat aljinayiyat tukhasis altashrie aljinayiya al'iislamia-, 
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jamieat nayif alearabiat lileulum al'amniati, kuliyat aldirasat aleulya-qisam 
aleadalat aljinayiyati, 'iiedada: eabdaleaziz bin 'ahmad bin eabdialeaziz 
altuwijri, 'iishraf: du. aldiyn aljilaniu buzid, 1430h/2009m.  
• alzaad almuqanie fi almustalahat aldusturiat wamin manzur alfiqh al'iislamii, 
alduktur muhamad bin eabdallah bin muhamad almarzuqi, maktabat 
altawbati, alrayad, ta1, 1439h/2018m.  
• alsulutat althalath fi al'iislami, eabdalwahaab khilafi, dar alqalami, alkuaytu, 
ta2, 1405 /1985.  
• alsulutat althalath fi aldasatir alearabiat almueasirat wafi alfikr alsiyasii 
al'iislamii, sulayman muhamad altamawi, dar alfikr alearabii, masr, ta6, 
1416h-1996m.  
• alsultat altanzimiat fi almamlakat alearabiat alsaeudiati, muhamad bin eabd 
allh bin muhamad almarzuqi, maktabat altawbati, alrayad, ta3, 1439h/2018m.  
• shabah aljazirat fi eahd almalik eabdialeaziza, khayr aldiyn alzarkili, dar 
aleilm lilmalayini, bayrut, ta3, 1405hi/nisan ('iibril) 1985m  
• aldamanat aldusturiat lilqadi eind 'iilzamih bialhukm bimuqtadaa al'anzimat, 
alduktur muhamad bin eabdallah bin eabdallah almarzuqi, maktabat altawbati, 
alrayad, ta1, 1441h/2020m.  
• aldamanat aleadliat almutaealiqat bimurajaeat al'ahkam fi al'anzimat 
aleadliat aljadidati, alduktur nasir bin muhamad aljufan, maktabat alrushd 
nashiruna, alrayad, ta1, 1428h/2007.  
• eaqad altahkim fi alsharieat walqanun - dirasat litaqnin alfiqh al'iislamii 
waltaathir altashrieii limajalat al'ahkam aleadliati-, aldukturat fatimat 
muhamad aleawa, almaktab al'iislamia, bayrut, ta1, 1423h/2002m.  
• faqah alnawazilu, bikr bin eabd allah 'abu zid, muasasat alrisalati, bayrut, t 1, 
1416h/1996m.  
• alqada' al'iidariu alsueudiu, da.khalid bin eabdallah alkhudayr, dar alhadarat 
lilnashr waltawzie, alrayad, ta1, 1443h/2022m.  
• alqada' fi eahd almalik sueud bin eabdialeaziza, da.'iibrahim bin eabdialeaziz 
albashar, - dimn buhuth alnadwat aleilmiat litarikh almalik sueud bin 
eabdialeaziz al sueud alati eaqadatha darat almalik eabdialeaziz fi alfatrat 5-7 
dhi alqaedat 1427h almuafiq 26-28nufimbir 2006ma, darat almalik 
eabdialeaziza, alrayad, ta1, 1429ha, (3/132-162).  
• alqada' fi mintaqat najid fi eahd almalik eabd aleaziz al sueud (1319h-
1373h/1902m-1953m-rsalat muqadimat liaistikmal mutatalibat alhusul ealaa 
darajat almajistir fi altaarikh alhadith walmueasir (ghayr manshur) -, kuliyat 
aladab waleulum al'iinsaniat bijamieat taybat, qism aleulum alaijtimaeiati-
shuebat altaarikhi, 'iiedadu: sana' muhamad eala allah almaedi, 'iishrafi: 
al'ustadh alduktur hisham fawzi eabdaleaziza, 1438h/2017m.  
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• qawaeid altahkimi, almarkaz alsueudiu liltahkim altijari, jamie alhuquq 
mahfuzat lilmarkazi, 2023m.  
• alkutaab al'iihsayiy: wizarat aleadl -alqararat walmasharie walmubadarati-, 
alruwyat wal'athar 2015-2021, al'iisdar althaani.  
• alkitaab walsunat wamaeah alshare wallughatu, 'ahmad muhamad shakiri, 
dar alkutub alsalafiati, alqahirati, ta3, 1407hi.  
• allaayihat fi altanzim alsaeudii: bahath takmiliun linayl darajat almajistir fi 
alsiyasat alshareiati, almaehad aleali lilqada'i-qisam alsiyasat alshareiati, 
aleam aljamieia 1430/1431h, 'iiedadi: nayif bin salih alghamdi, 'iishrafi: 
alduktur saed bin matar aleutaybi.  
• allijan dhat alaikhtisas alqadayiy, 'iiedadu: eabdallah hamd alraashid 
'iishrafi: alduktur 'ahmad alsaawi, barnamaj dirasat al'anzimati, aldawrat 
althaalithat eashratan, maehad al'iidarat aleamat bialriyad, eam 1404h/1405h.  
• allijan shibh alqadayiyat fi alqanun alsaeudii-drasat tahliliat fi daw' alnusus 
alnizamiat wa'ahkam diwan almazalimi-, aldukturu: 'ayuwb bin mansur 
aljarbuea. alrayad, ta1, 1439h/2017m.  
• allijan shibh alqadayiyat fi almamlakat alearabiat alsaeudiat -dirasat tahliliat 
ealaa 'ahami allijan shibh alqadayiyati- (risalat muqadimat lilhusul ealaa 
darajat almajistir), 'iiedadu: 'usamat bin salim tafran -'iishraf alduktur: 
muhamad bin eabdalrahman alhaqila, 'akadimiat nayif alearabiat lileulum 
al'amniati-maehad aldirasat aleulya, qism aleadalat aljinayiyati, alrayad, 
1417h/1996m  
• limadha altaahil alqadayiy, salih bin eabd alrahman alhusayni, waraqat 
muqadimat 'iilaa multaqaa (tahil alqudaati. . ruyat mustaqbaliatun), 
almuqamat fi alriyad bitarikh 11-12 sifr 1431hi almuafiq 26-27 yanayir 
2010m.  
• lamihat hawl alqada' fi almamlakat alearabiat alsaeudiati, eabdialeaziz bin 
eabdallah bin hasan al alshaykh (1336h-1410h), 'aeadah lilnashri: alwalid bin 
eabdalrahman bin muhamad alfiryan, ealim alfawayidi, alrayad, ta2, 1421h.  
• majmue fatawaa shaykh al'iislam 'ahmad bin taymia (t728h), jame watartiba: 
eabd alrahman bin muhamad bin qasim wasaeadah aibnuh muhamad, majmae 
almalik fahd litibaeat almushaf alsharif fi almadinat almunawarati, 
almamlakat alearabiat alsueudiat, 1425h/2004m.  
• majmueat al'ahkam walmabadi al'iidariat lieam 1428h, almamlakat 
alearabiat alsaeudiat, diwan almazalimi, alrayad, 1428h.  
• majmueat al'ahkam walmabadi al'iidariat lieam 1434hi, maktab alshuwuwn 
alfaniyat bidiwan almazalimi, almamlakat alearabiat alsaeudiat, alriyad.  
• almukhtasar alwasit fi altaeliq ealaa nizam almuhamaat bialmamlakat 
alearabiat alsaeudiat - muqaranan bialmawadi almuqabilat lah min alqawanin 
alearabiat wamudhilan bi'ahkam diwan almazalim wamahkamat alnaqd 
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almisriati-, da.eabdialeaziz bin eali alqusayri, dar aibn aljuzi, alrayad, ta1, 
1435h.  
• almadkhal 'iilaa alqanuni, hasan kirhi, munsha'at almaearif bial'iiskandariati, 
bidun tarikh altabeat walnashri.  
• almadkhal lidirasat al'anzimat alqanuniat fi almamlakat alearabiat alsueudiat, 
du. muhamad bin jabr al'alfi, dar altahbir lilnashr waltawzie, alrayad, ta1, 
1439h/2018m.  
• marahil 'iisdar alnizam fi almamlakat alearabiat alsueudiati, salih bin saed 
alsaedan, dar mamlakat najd lilnashr waltawziei, t 2, 1434h/2013m.  
• almaeayir al'akadimiat limuhtawaa baramij alsharieat fi muasasat altaelim 
aleali, alhayyat alwataniat liltaqwim walaietimad al'akadimi, alriyad, 
1433h/2012m.  
• muqadimat fi 'usul altashrie fi almamlakat alearabiat alsaeudiati, jaefar eabd 
alsalam waeimad aldiyn alshirbini, dar alkitaab aljamieii, alqahirata, , ta1, 
1403h/1983m, 216 s.  
• almalik khalid bin eabdialeaziz al sueud - dirasat tarikhiat wahadariat -
(1331hi-1402h)/(1913m-1982m) - bahath muqadam linayl darajat almajistir fi 
altaarikh alhadith walmueasiru-, 'iiedad altaalibati: nawal muhamad eabd 
alghani khayaat -'iishrafi: al'ustadh alduktur eabdallatif bin eabdallah bin 
dahish, jamieat 'um alquraa, kuliyat alsharieat waldirasat al'iislamiat - qism 
aldirasat aleulya altaarikhiat walhadariati, 1424h/2003m.  
• manhaj allawayih altanfidhiat fi alnuzum watatbiquh fi lawayih nizam 
almurafaeat alshareiat alsaeudii, eabdallah bin muhamad al khinin, majalat 
aleadla, wizarat aleadla, alrayad, aleadad 22, alsanatu, 6, rabie alakhar 1425h.  
• musueat almalik fahd bin eabdialeaziz al saeud, 'iiedadi: darat almalik 
eabdialeaziza, alrayad, ta1, 1436h/2015m.  
• alnizam aldusturiu fi almamlakat alearabiat alsueudiat bayn alsharieat 
al'iislamiat walqanun almuqarani, eabdalrahman bin eabd aleaziz bin 
shalhuba, ta3, 1433h-2012m.  
• alnizam alsiyasiu waldusturiu lilmamlakat alearabiat alsueudiati, 'ahmad bin 
eabdallah bin bazi, maktabat alrushdi, alrayad, ta5, 1436h-2015m.  
• nizam alqada' fi almamlakat alearabiat alsaeudiati, eabdaleazim jirt, matabie 
maehad al'iidarat aleamati, alrayad, 1409h.  
• alwjiz almurshid 'iilaa alsiyaghat alqanuniati, alduktur muhamad bin eabd 
allh bin muhamad almarzuqi, maktabat altawbati, alrayad, ta1, 1439h/2018m.  
• alwsit fi sharh altanzim alqadayiyi aljadid bialmamlakat alearabiat 
alsaeudiat, d. 'ahmad salih makhlufun, maehad al'iidarat aleamat bialriyad, 
markaz albuhuthi, ta1, 1434h/2013m. 
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 س ات

١٩٧٤.......................................................................................................:ا  

-ا ١٩٧٦...............................................................................................: أ  

-اف ا١٩٧٦..............................................................................................: أ  

-و ود ا :.......................................................................................١٩٧٧  

-ت ارا١٩٧٧........................................................................................... ا  

ا :..................................................................................................١٩٨٠  

  ١٩٨١....................................................................... اء م:  ا اول

  ١٩٨١........................................................................ ام ا:  ا اول

ما ا :دا ا ا  ا ١٩٨٥...............................................ا  

ا ا :مء واا  ازنون وا١٩٩٠........................................................ا  

ما ا :   ا م١٣٤٤ا  ١٤٤٤..........................................١٩٩٢  

  ١٩٩٣....................................................ام ا   ا  ا: ا اول

ما د: ا ا   ا م٢٠٠٠..........................................................ا  

ا ا : ا   ا م٢٠٠٣.........................................................ا  

اا ا : ا   ا م٢٠٠٥..........................................................ا  

ا ا : ا   ا م٢٠٠٨..........................................................ا  

  ٢٠١٤.....................................................ام ا   ا  ا: ا ادس

ا ن: ا ا   ا م٢٠٢٠.........................................................ا  

ا ا :را ا ما  ر وا ..........................................٢٠٣١  

  ٢٠٣٧.................................................................ام ا ء ا: ا اول

ما ا: ا مدارياء ا ..............................................................٢٠٤١  

ا ا :ا م ات ات وا٢٠٤٢...............................................ا  

اا ا  :ا  را  ةمت اوا دارة اوا ٢٠٤٤................دوات ا  
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